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 إهداء

 شكري الأول لله عز وجل على توفيقه لي 

 فلك الحمد والشكر لجلال وجهك وعظيم سلطانك                                       

 ـة ـــــــــــــــبــــــــان والمحــــنـــــــــــــــــــــة الحــــــديــــإلى أبج

 ، حفظها اللهةـبدوام رضاها أمي الغالي إلى التي وفقت في حياتي                         

  وة الإرادةـــــــــــــــــــــستلهم منه قذي أــــــــــــإلى ال

 ، رحمه اللهأبي العزيز احوالكفـ ن أستمد منه روح التفاؤلــــإلى م                         

كراما ثم                  ـــااعترافـــــــــا بفضلهمـــــــإجلالا وا 

 إلى الشرايين النابضة بالحــــب والحــنـــان 

 خوتــــــــــي حفظــهـــــــــــم الله لي وسهل خــــطاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمإ                                   

 ي في الســـــراء والضـــــراءإلى من ساندتن

  ـــــــــــــدا ليمـــا ســـنــــــــــــــدائ االله لي وجعله اي حفظـــــهــتزوج                                  

  ري ــــــــــــــــــــإلى الذين عايشوا مراحل عم

 من بقوا معي ومن فرقتنا مشاغل الحيـــــــــاةأصــــــدقائي                                   

 إلى صلة رحمي بصفة عامـــــــــــــــــــــــــــــة

 ...مـــــــــــدي لهــــــرة جهــــــــــدي ثمـــــــــأه               

 بوزيدة بلال                                                                                                    

                                                                      



 

 شكر وعرفان
 
 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الشكر لله تعالى 
 .على إعانته لي لإتمام هذا العمل

كما أتفضل بفائق التقدير والاحترام وجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذة المشرفة 
 .التي تفضلت بالإشراف على مذكرتي يظةخمايسية حف

 .كما أتقدم بالشكر إلى كل أعضاء اللجنة المحترمة الذين قبلوا مناقشة مذكرتي

كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى كافة أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة      
لى كل الموظفين القائمين بالعمل  .  العربي التبسي وا 
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ة ر اجتهدت الشعوب منذ القديم في وضع قوانين كثيرة تهدف من خلالها إلى السيط
 أنوالتحكم في العلاقات الاجتماعية، فتلاحقت مختلف الحضارات القديمة وتتابعت رغم 

السيطرة وبسط القوة، الفكرة الأساسية التي كانت سائدة لدى معظم الحكام هي الاستحواذ و 
لة الجنائية في المجتمع العدا تحقيقإلى  تهدفأصبحت ديثة لتشريعات الحلكن غالبية ا
انات لتحقيق المحاكمة ادرة عن القضاء بمجموعة من الضمحكام الصالأ إحاطةمن خلال 

كما  ،المجرم من العقاب إفلاتبريء وفي نفس الوقت عدم  إدانةالعادلة والتي تكفل عدم 
 .أخطاءيشوب الأحكام الجنائية من  تضمن أيضا تجنب ما قد

كبة من ازدادت جسامة الجريمة المرتمن البديهي أن ترتفع هذه الضمانات كلما و  
والعقوبة المقررة لها قانونا من حيث مضمونها والآثار المترتبة عنها في  الشخصقبل 

أغلب التشريعات ومنها المشرع الجزائري الجرائم  وعلى ذلك قسمتحالة ثبوت الإدانة، 
لى تحديد اختصاص الهيئات القضائية إ ايات وعلى أساسها تمإلى مخالفات وجنح وجن

 .رتكبةلخطورة الجرائم الم تبعالجنايات الجنح ومحكمة او  المخالفاتمحكمة 

المخالفات والجنح في مبدأ التقاضي على درجتين بكان المشرع الجزائري يعمل  ولما 
وتبعا لذلك فإن ، حكمة العليام المبالنقض أما إلا قراراتهالا يطعن في  التي الجنايات دون 
الانتقادات على أساس أن من عديد الللمحاكمة الجنائية على درجة واحدة وجهت فقد 

الجرائم الأقل خطورة وهي المخالفات والجنح يشملها التقاضي على درجتين، في حين أن 
مشرع ال جعلالأمر الذي ، تقاضي فيها على مستوى درجة واحدةالجناية الأكثر شدة يتم ال

وهي محكمة الجنايات  الجزائري يستحدث درجة ثانية للتقاضي في مواد الجنايات
عرض نفس النزاع أمام أخرى لاخفق في دعواه فرصة الذي بما يتيح للطرف الاستئنافية، 

بموجب القانون  وهو ما تم تجسيده الجهة القضائية الأعلى درجة لتفصل فيها من جديد
ة ، جريدة رسمي7771مارس  71المؤرخ في  7771رس ما 71المؤرخ في  71/71رقم 

 .الجزائية الإجراءاتضمن قانون المت 7771مارس  72، بتاريخ 77العدد 

 :عمليالعلمي و ال جانبيها في الدراسةأهمية  وتتجلى
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في أن موضوع التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية  للجانب العلميبالنسبة 
وكذلك نقص  ،ات القانونية المتعلقة بموضوع التجريم والعقابيحمل أهمية بالغة في الدراس

  . الدراسات المتخصصة مما يسمح بإضافة مرجع جديد للمكتبة الجامعية
المتقاضين من ين و ثفي كونه من المواضيع التي تهم الباحلجانب العملي ا وبالنسبة

جراءاتة المستحدثة خلال التعرف على هذه الهيئ بدءا باستئناف حكم  مهاتقاضي أمالا وا 
  .الطعن في أحكامها إجراءاتوصولا إلى و الدرجة الأولى 

ذاتية دوافع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية  موضوعالدوافع اختيار  ويمكن إرجاع
لهذا الموضوع فنبعها رغبة شخصية، في الاستزادة  لدوافع الذاتيةفا ،موضوعيةوأخرى 

ة الجنايات المستحدثة، ولأنه يثير الكثير من النقاط العلمية في مجال التقاضي أمام محكم
 .المهمة في الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة

يدخل ضمن تخصص القانون  كون الموضوعفتتجلى في  الموضوعية لدوافعا أما
والتفصيل أكثر في الموضوع خاصة أن من جهة ولحداثته من جهة أخرى،  الجنائي

محكمة الجنايات الاستئنافية واقتصر على  أمامالمتبعة  الإجراءاتالمشرع لم يفصل 
 .الخاصة بمحكمة الجنايات الابتدائية الإجراءاتإلى  إحالتها

 : التالية الإشكاليةيحاول الإجابة عن ، ومن خلال ما تقدم فإن موضوع دراستنا
 71/71في ظل قانون  محكمة الجنايات الاستئنافية التقاضي أمامإجراءات  هي ما
  ؟ري الجزائية الجزائ الإجراءاتمتضمن قانون ال

  :الفرعية هي التساؤلاتمجموعة من  الإشكاليةهذه  عنوتتفرع 
 محكمة الجنايات الاستئنافية ؟ب ماذا نعني -
 اختصاصاتها ؟ما تتمثل في ووما هي تشكيلتها  -
ن كانت كذلك و ؟ الجنايات الاستئنافية رية لانعقاد محكمةيتحض إجراءاتهل هناك  - ا 
  ؟هيماف
هي طرق الطعن  وما محكمة الجنايات الاستئنافية؟هل يجوز الطعن في أحكام  -
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 ؟المتاحة
 هي كل من هلمعالجت المناهجارتأينا أن أنسب  أعلاه فقد الإشكاليةعن  وللإجابة

وصف الهيئة  عند تم اعتماده لمنهج الوصفيلوالتحليلي  فالنسبة  المنهج الوصفي
في المسائل الجنائية، وكذا الإحاطة بمختلف المراحل التي تمر بها الدعوى أثناء القضائية 

المحاكمة والإجراءات الخاصة بكل مرحلة منها سواء كانت قبل انعقاد الجلسة أو أثناءها 
فقد استعنا به  المنهج التحليلي وأماوالى غاية صدور حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، 

 .القانونية المتعلقة بموضوع الدراسةالفقه  والآراءتحليل النصوص  عند 
 :هي الأهدافيق مجموعة من قتحلسبق فان هذه الدراسة تسعى  وبناء على كل ما

تسليط الضوء على الأحكام  من خلالمحكمة الجنايات الاستئنافية  التعرف على  -
 .الإجراءات الجزائيةالقانونية التي تضمنها قانون 

سواء السابقة على  الجنايات الاستئنافيةالتقاضي أمام محكمة  إجراءاتتوضيح  -
  .انعقادها أثناءانعقادها أو 

دثة وبالنسبة للدراسات حة المستفي القرارات الصادرة عن هذه الهيئتبيان طرق الطعن  -
 .السابقة

يعد من موضوع محكمة الجنايات الاستئنافية فان  سابقةالراسات الدعن  أما
ومرد ذلك حداثة الموضوع  ،خاصةفي مؤلفات ون  ثيلة التي لم يتناولها الباحدراسات القلال

فكل ما وجدناه عبارة عن جزئيات متناثرة في  ،مع الابتدائية الإجرائيةوتشابه أحكامها 
 :جع التي اعتمدنا عليها نجد كل منومن المرا والمقالات، بعض الكتب

نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا والمسومة  بيا غوت،رسالة الدكتوراه للطالب -
للقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق 

  .7777/7777والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
الجنايات التقاضي على درجتين أمام محكمة المسوم ب دنيا زاد ثابت، مقال للأستاذة  -

 71، الصادر بتاريخ 71-71في التشريع الجزائري دراسة تحليلية على ضوء القانون 
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المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية،  7771مارس 
 .7772، سنة 7، العدد 2سة، المجلد تصدر عن جامعة تب

ي في حين ن في التشريع الجزائر اضي على درجتيأ التقتناولان مبدوكلا الدراستان ت
جراءات التقاضي أمامهاالجنايات الاستئنافية موضوع بحثنا يركز على محكمة  أن  .وا 

ن من ما يتصل بالخلفية العلمية هذه الدراسة  فيالتي واجهتنا  الصعوبات وا 
دراسات وعدم وفرة المراجع المتخصصة من كتب و للموضوع والتي تظهر في حداثته 

، وهو الأمر الذي دفع بنا اللجوء إلى النصوص القانونية المستحدثة لتي تناولتهاأكاديمية 
 .بالتحليل والمناقشة في قانون الإجراءات الجزائية الجديد

قمنا الإشكالية المطروحة سابقا، عن  وللإحاطة بمختلف عناصر الموضوع والإجابة
محكمة الجنايات ماهية  منهما الفصل الأول عالجإلى فصلين،  بتقسيم موضوع دراستنا

جراءات انعقادها الاستئنافية  في المبحث الأول تطرقناه إلى مبحثين والذي تم تقسيم، وا 
  .إجراءات انعقادهاالمبحث الثاني  و، محكمة الجنايات الاستئنافية ماهية منهما إلى 
محكمة الجنايات إجراءات التقاضي أمام  اسةفخصصناه لدر  الفصل الثاني أما

إلى مبحثين، تناولنا في المبحث  بدوره هتم تقسيمالذي و  ،وطرق الطعن فيها ئنافيةالاست
المبحث الثاني  ما خصص ، فيإجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافيةالأول 

  .هافي أحكام طرق الطعن



 
 :الفصل الأول      

 
 

 ستئنافيةمحكمة الجنايات الاماهية 

جراءات انعقادها  وا 

 ستئنافيةمحكمة الجنايات الا ماهية: المبحث الأول
 نعقاد محكمة الجنايات إجراءات ا: المبحث الثاني

 الاستئنافية                
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 الجرائم ةنظرا لخطور ، صجهة قضائية متميزة ومن نوع خا محكمة الجنايات تعتبر
التي تنظر فيها والمرتكبة من قبل المتهم وأيضا لمساسها بحقوق الأشخاص الأساسية 

 .والتي من واجب محكمة الجنايات حفظها

كرس مبدأ التقاضي على درجتين الذي  6102تماشيا مع التعديل الدستوري لسنة و 
قانون في المواد الجزائية وضمانا لدستورية النصوص القانونية فقد عدل المشرع 

جريدة رسمية  6101 مارس61المؤرخ في  01/11بموجب القانون الجزائية  الإجراءات
باستحداثه لجهة تقاضي جديدة، سماها محكمة  6101مارس  62، بتاريخ 61العدد 

 . ةخاصة ومتميز الجنايات الاستئنافية التي أقر لها نصوصا 
لأن لهذه الجهة القضائية خصوصيتها التي تميزها عن غير من جهات التقاضي و 

فقد تناولنا بداية ماهية هذه الأخيرة موضحين مفهومها تشكيلتها واختصاصها في البحث 
الأول، ولأن هذه الجهة لا تنعقد إلا بعد الطعن بالاستئناف في الدرجة الأولى وبإتباع 

 . جراءات التحضيرية وهو ما سنعالجه في المبحث الثانيمجموعة من الإ
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  الاستئنافية محكمة الجنايات ماهية: المبحث الأول
، الإجرائية الأحكاممحكمة الجنايات الاستئنافية بموجب المشرع الجزائري استحدث 

انية من ، باعتبارها درجة ث6101سنة  الجزائية الإجراءاتالتي أدخلها على قانون 
التقاضي، والتي كانت تفصل بقرارات نهائية في القضايا التي تنظرها محققا بذلك ومجسدا 

 .لأهم مبدأ من مبادئ العدالة الجزائية الحديثة والمتمثل في مبدأ التقاضي على درجتين
ثانية للتقاضي في التشريع وبذلك أصبحت محكمة الجنايات الاستئنافية درجة 

القضايا التي ترفع إليها عن طريق الاستئناف في القرارات الصادرة  الجزائري، تنظر في
   .عن محكمة الجنايات الابتدائية

المطلب )وللإحاطة أكثر بهذه الجهة القضائية كان علينا توضيح مفهوم هذه الهيئة 
 .(المطلب الثاني) تشكيلتها واختصاصاتها ومن ثم، (الأول

  الاستئنافية تمحكمة الجنايا مفهوم: المطلب الأول
واكتفي بذكر الاستئنافية  ياتلمحكمة الجنا يفاالمشرع الجزائري تعر  يقدملم 

، ولأن المشرع قد خص هذه الأخيرة بمجموعة من (الفرع الأول)اختصاصاتها القضائية 
الخصائص التي تتميز بها عن غيرها من الجهات القضائية، فسنعمل على توضيح تلك 

  .(الفرع الثاني)الخصائص 
 الاستئنافية محكمة الجناياتتعريف : الفرع الأول

  التعريف اللغوي : أولا
تتألف محكمة الجنايات من ثلاث كلمات أساسية وعلى ذلك سنعمل على توضيح 

 .كل كلمة على حدا ومن ثم تعريفها ككل في التعريف الاصطلاحي
 .(1)قاد الحكمهي هيئة قضاة تتولى الفصل في الدعاوى، أو مكان انع :المحكمة/ 0
 .، جني الذنب جنايةجنىمصدرها كلمة  :جناية/ 6

                                                 
غوث، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا للقانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في بيا  -(1)

  .022، ص 6161/6160القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر،
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ة جنايات مفردها جناية، وارتكب جناية، أي ارتكب ذنبا، وهي التعدي على بدن أو ملوك
 .مال أو عرض

 .اسم مؤنث منسوب إلى استئناف :استئنافية/ 3
 التعريف الاصطلاحي: ثانيا

كما لم يفعل ذلك من ، الاستئنافية ياتالمحكمة الجن يفاالمشرع الجزائري تعر  لم يضع
قبل في محكمة الجنايات الابتدائية والتي اكتفى حينها بتعريفها انطلاقا من اختصاصاتها، 

في الكثير من محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية لا تختلف عن 
 ،(1)ئيةزاءات الجار الإجمن قانون  642المادة أحكامها العامة، فإنه وبالرجوع إلى نص 

ستئنافية محكمة جنايات ا وقضائي محكمة جنايات ابتدائية  يوجد بمقر كل مجلس"أنه ب
 ."رتبطة بهاالم الجنح والمخالفاتوكذا  فة بالجناياتبالفصل في الأفعال الموصو  تختصان
اختصاصاتها في قانون فقد حاول تعريفها من خلال تشكيلتها و المشرع اللبناني  أما

المعدل بالقانون رقم  6110أوت  11بتاريخ  362 رقمأصول المحاكمات الجزائية الجديد 
تنظر المحكمة في :" ...منه والتي جاء فيها 633في المادة  6110أوت  02بتاريخ  352

يجوز لها أن تنظر في أي  الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها، لا
شخصا لم يتهم فيه، لها أن تغير في  ر الاتهام أو أن تحاكمفعل جرمي لم يتناوله قرا

 .(2)"الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام
من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي  632المادة في القانون الفرنسي كما عرفها 

ظر محكمة الجنايات تمثل جهة حكم جزائية تحكمها قواعد القانون العام وتختص بالن" بأن 
 .(3)"في الجنايات

                                                 
المتضمن  0222يونيو سنة  12الموافق ل  0322صفر عام  02المؤرخ في  055 – 22من الأمر  642المادة  –(1)

، 0222يونيو  01الموافق ل  0322صفر عام  61المؤرخة في  42قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية العدد 
 .6101مارس  62، بتاريخ 61، جريدة رسمية العدد 6101مارس  61، المؤرخ في 01/11المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .022مرجع سابق، ص بيا غوث،  -(2)
دل الديوان الوطني لحسن سعادي، دراسة حول نظام محكمة الجنايات في القوانين المقارنة، نشره القضاة، وزارة الع -(3)

 .25، ص6100ستة وستون،  وية، العددللأشغال الترب
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وعرفها المشرع المصري بأنها تختص في نوعين من الجرائم أولهما الجنايات مطلقا 
كقاعدة عامة، وثانيهما الجنح التي ينص عليها المشرع استثناء من تلك القاعدة، واستثناءا 

ات أيضا من وجوب إحالة الجنح كقاعدة عامة إلى المحاكم الجزائية، وتحال لمحاكم الجناي
 .(1)كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية

  الاستئنافية خصائص محكمة الجنايات: لفرع الثانيا
 ياتنستنتج أن محكمة الجنا يةئاز ءات الجرانصوص قانون الإج يلء وتحلار من استق

إبرازها  يمكن يدةن بخصائص عداز يتتمالابتدائية  ياتمحكمة الجنامثلها مثل  ستئنافيةالا
 :يليما ك

 والطابع الشعبي لتشكيلتها للهيئات القضائية الجنائيةالعامة  يةالولا :أولا
 العامة للهيئات القضائية الجنائية يةالولا/ 1

 ياتمن محكمة الجنا لاك الجزء، فإن يملك الكل يملكاستنادا إلى قاعدة من 
وكذا  ياتئم الموصوفة بأنها جناراالج يعتختصان بالنظر في جم يةستئنافالا و الابتدائية

أنها كما  ،الاتهامر نهائي من غرفة ار بق إليها الجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة
 .(2)المرفوعة إليها  العمومية بالدعاوى  المرتبطة يةبالتبع يةتفصل في الدعاوى المدن

 يثالعامة من ح يةبكامل الولا تتمتع يةستئنافالا ياتوبالتالي فمحكمة الجنا
حكم الدرجة الأولى أمام   استئناف، بعد يهاالتي تحال إل ياي القضاف للفصل الاختصاص

عملا بالمادة  ينإلى كل الأشخاص البالغ اختصاصها يمتدو محكمة الجنايات الاستئنافية، 
الوارد  الاتهامبالنظر في  يدةمق الجنايات ، ومحكمة(3)يةالإجراءات الجزائمن قانون  642

                                                 
 .021بيا غوث، مرجع سابق،  -(1)
، دفاتر " يةئاءات الجز اللقضاء الجنائي في قانون الإجر  دةيءة في الأحكام الجداقر "  ين،العربي شحط محمد الأم -(2)

 .602، ص 6102 ،محمد بن أحمد، جانفي 6ن ا، جامعة وهر  02العدد  ياسة والقانون،الس
على  يافي الحكم جزائ يةكامل الولا ياتلمحكمة الجنا:" على يةمن قانون الإجراءات الجزائ 642تنص المادة  -(3)

 ."ينالأشخاص البالغ



 
 

جراءات انعقادهاماهية محكمة الجنايات الاستئن: الفصل الأول  افية وا 
  

  

 

9 

 

 

 

 

  

 يسول ،يةالإجراءات الجزائ من قانون  651لنص المادة ر غرفة الاتهام فقط طبقا ار في ق
 .(1)يةالإجراءات الجزائمن قانون  650عملا بالمادة  عدم اختصاصها يرلها تقر 

تختص في الفصل في اخطر الجرائم التي تمس بالنظام العام و  وما يمكن قوله أنها
اقي الجرائم الأقل ثمة فانه من غير المنطقي أن لا تفصل في بمن استقرار المجتمع، و 

 .خطورة
 الاستئنافية الجنايات ةالطابع الشعبي لمحكم /2

 مة واستنادانها محكمة شعبية ذات ولاية عابأانطلاقا من تعريف محكمة الجنايات 
 الجنايات ةن محكممن قانون الإجراءات الجزائية فإ 622 إلى 625من  أحكام المواد إلى

في تشكيلتهما على المحّلفين  تعتمدان ،يات الابتدائيةمحكمة الجنامثلها مثل  الاستئنافية
 المطبقة الشعبيين الذين يشاركون القضاة في مناقشة وقائع الجرائم والنصوص القانونية

صدار الأحكام بشأنها، ما عدا الأحكام الفاصلة في الدعاوى المدنية بالتبعية  عليها وا 
  .(2)لمحلفين من التشكيلة القضائيةالقضاة بعد انسحاب ا للجرائم، إذ ينظر فيها فقط

: نذكر منها يندون مشاركة المحلف يهاالفصل ف يتمالتي خرى الأحالات ال إضافة إلى
عي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم سواء من المد مةالمقد يةالطلبات المدن

، (3)زائيةمن قانون الإجراءات الج 302/0المادة  ءته ضد المدعي المدني طبقا لنصار بب
من تلقاء  يهاتفصل ف أنللمحكمة  يمكن يثالقضاء ح يدالمضبوطة تحت  ياءالأش رد

المادة  يهنفسها أو بناءا على طلب من المعني بالأمر الذي له مصلحة وهذا ما نصت عل
، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المتخلف عن (4)من قانون الإجراءات الجزائية 302/4

من طرف المحكمة  يابياغ يحاكم يثانعقادها ح يخقانونا بتار  غهتبليحضور الجلسة رغم 
                                                 

وارد  يربالنظر في أي اتهام غ ياتلا تختص محكمة الجنا:" على يةمن قانون الإجراءات الجزائ 651تنص المادة  -(1)
 ."في قرار الاتهام

 .602ين، مرجع سابق، ص العربي شحط محمد الأم -(2)

 .يةمن قانون الإجراءات الجزائ 302/0ة الماد راجع -(3)

يجوز للمحكمة دون حضور المحلفين، أن تفصل :" على أنه يةاءات الجزائمن قانون الإجر  302/4المادة  تنص -(4)
 ."القضاء يدالمضبوطة تحت  ياءرد الأشمن تلقاء نفسها، أو بطلب ممن له مصلحة، ب
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ذامن قانون الإجراءات الجزائية،  301/0 وفقا لنص المادة يندون مشاركة المحلف  وا 
فإنها تقضي غيابيا بنفس  الاستئنافية ياتالمتهم الغائب المتابع بجنحة أمام محكمة الجنا

 .(1)ن قانون الإجراءات الجزائيةم 302/0وفقا لنص المادة  تجاهه التشكيلة 
 هاحكاملألطابع الاقتناعي وا الاستئنافية الجنايات ةالطابع الإجرائي لمحكم: ثالثا
 الطابع الإجرائي لمحكمة الجنايات الاستئنافية/ 1

لا التي ءات المنظمة ار من الإج ياتبعدة شكل الاستئنافية ياتتمتاز محكمة الجنا
في كل محكمة الجنايات الابتدائية  مع غير أنها تشترك ،ى تشبه إجراءات المحاكم الأخر 

 يةإلى غاالإجراءات تقريبا بدءا من تشكيلتها والتي تختلف عنها إلا في جانب رئيسها 
، ي في المبحث الأولكما سيأتي توضيحها في الفرع الأول المطلب الثان ،النطق بالحكم

أمام هذه  يةي الخصومة الجنائف يرالس يقةطر  يةئاز الج ءاتار رسم قانون الإج يثح
 .(2)أحكامها وخطورة يةلأهم ار المحكمة، نظ

 طابع الاقتناعي للأحكام الجنائيةال /2
 أساسها المادة يالشخص الاستئنافية، على مبدأ الاقتناع الجنايات ةتقوم أحكام محكم

حسابا  دموان القانون لا يطلب من القضاة أن يقإ: "من قانون الإجراءات الجزائية 311
يتعين عليهم أن  قواعد، لهم عن الوسائل التي بها قد توصلوا إلى اقتناعهم، ولا يرسم

 وأن يبحثوا بإخلاص برنه يأمرهم أن يسألوا أنفسهم في صمت وتديخضعوا لها، ولك
 دفاعتهم وأوجه التأثير قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المفي أي  ضمائرهم

 ".السؤال، هل لديكم اقتناع شخصي؟ هذا القانون سوى عنها، ولم يضع لهم 
المشرع الجزائري أعفى قضاة محكمة يستفاد من نص المادة السالفة الذكر أن 

نما يأمرهم بالبحث في من ذكر أسباب الأخذ بالدليل أو استبعاده، الاستئنافية الجنايات  وا 
                                                 

ذا المتهم الغائب المتابع بجنحة أمام محكمة  :"على أنه يةمن قانون الإجراءات الجزائ 302/0المادة  تنص -(1) وا 
، ويجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمر تئنافية فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة  تجاههالاس ياتالجنا

 ."بالقبض
ية، المطبوعات الجامع يوانئري، الجزء الثني، داالجز  يعفي التشر  يةئاءات الجز ااحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجر  -(2)

 .420 ص ئر،االجز 
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بتبرير وسائل تكوين  اقتناعهم الشخصي أدلة الإثبات أو النفي دون أن يلزمهممدى 
 .(1)اقتناعهم

ويجدر التذكير أن حكم محكمة الجنايات الاستئنافية يتم اتخاذه استنادا إلى الأسئلة 
التي تطرح في الجلسة والتي تجيب عليها المحكمة، ما عدا السؤال الخاص بالظروف 

التي يوّقع  المخّففة ليصدر الحكم بالأغلبية، على أن تذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة
 .عليها حال انعقاد الجلسة كل من الرئيس والمحلف الأول المعين

كما يقوم الرئيس أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب 
الملحقة بورقة الأسئلة والتي في حالة الإدانة، يجب أن توضح أهم العناصر التي دفعت 

 .(2)المداولة بالّنسبة لكلّ واقعة حسب ما يستخلص منبالمحكمة إلى اقتناعها بالإدانة 
أما في حالة الحكم بالبراءة، فيجب كذلك أن يحدد التسبيب الأسباب الرئيسة التي 
جعلت محكمة الجنايات تستبعد إدانة المتهم، ومهما يكن من الأمر فإنه سواء في حالة 

 لتبيان العناصر المعتمد عليها لأجل الإدانة أو في حالة البراءة يعتبر التسبيب أمرا إلزاميا
 .ذلك

 واختصاصاتها الاستئنافية تشكيلة محكمة الجنايات: المطلب الثاني
 يرهالها عن غ يزةالاستئنافية واحدة من الخصائص المم ياتمحكمة الجنا يلةتعد تشك

مجموعة من القضاة، بعضهم مهني والبعض الأخر شعبي  ينب تجمع من المحاكم فهي
 يةجهة قضائ يةستئنافالا ياتمحكمة الجنا وباعتبار ين،ئري بالمحلفاز الج القانون  عنه يعبر
وهو ما سنتطرق  الضبط، وكاتبالعامة  يابةمن الن كل أن تنعقد دون وجود يمكنهافلا 

ذ كانت ،(الفرع الأول)إليه في  من النظام العام  يةستئنافالا ياتمحكمة الجنا يلةتشك وا 
من النظام  هي الأخرى  هاختصاصاتا فإنالبطلان  عناصرها حدعلى تخلف أ يترتب الذي
 (.الفرع الثاني) وهو ما سنوضحه في، العام

                                                 
طباعة و النشر و التوزيع الجزائر، لاءات أمام محكمة الجنايات، دار هومه لعبد العزيز سعد، أصول الإجر  -(1)

 .62ص ، 6101
 .602مرجع سابق، ص  ی،العربي شحط محمد الأم -(2)
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  الاستئنافية تشكيلة محكمة الجنايات: الفرع الأول
كقاعدة عامة بتشكيلة عادية مكونة من القضاة  يةالاستئناف ياتمحكمة الجنا تتشكل
من قانون  652المادة من والثانية  الأولى ينقرتالف مقتضىوالمحلفين الشعبيين بالمحترفين 

 يوضعإلى جانب حضور ممثل النيابة العامة وأمين الضبط، كما  ،الإجراءات الجزائية
إلا أنه  ،سة، يمكن أن توكل إليه عدة مهامتحت تصرف رئيس محكمة الجنايات عون الجل

في بعض الأنواع من استثناءا تنعقد بتشكيلة خاصة مكونة من القضاة فقط عند الفصل 
 .خاصة يلةوتشك عادية يلةنستنتج أن هناك تشكو  ،القانون التي حددها  الجرائم

 العاديةتشكيلة ال: أولا
 من عنصرين يةالاستئناف ياتمحكمة الجناتتضمن التشكيلة القضائية العادية ل

 ضافةبالإ، المعينون القضاة و  يةالاستئناف ياتمحكمة الجنارئيس  كون تموال عنصر قضائي
وعون الجلسة، أما بالنسبة للعنصر غير القضائي فيتكون  وأمين الضبط العامةالنيابة  إلى

 .من المحلفين
 يةالاستئناف ياترئيس محكمة الجنا/ 1

محكمة  يسأن تكون رتبة رئ 652/6وفقا لنص المادة ئري از اشترط المشرع الج
بأمر صادر  يعينو على الأقل غرفة بالمجلس القضائي  يسبرتبة رئ يةالاستئناف ياتالجنا

 يستكون رتبة رئ يةالابتدائ ياتمحكمة الجنا، وذلك بخلاف المجلس القضائي يسعن رئ
 .(1)بالمجلس القضائي برتبة مستشارمحكمة ال

 يتممواصلة الجلسة،  يةستئنافالا ياتمحكمة الجنا يسوفي حال ما تعذر على رئ

الجلسة فإن  انعقادفي التشكيلة أما قبل الأعلى رتبة  ييناستخلافه بأحد القضاة الأصل
 .(2)تغيير الرئيس أو القضاة المحترفين يكون بأمر من رئيس المجلس القضائي

                                                 
برتبة  من قاضي يةالابتدائ ياتمحكمة الجناتتشكل :" من قانون الإجراءات الجزائية على أنه 652/0تنص المادة  -(1)

 ...".على الأقل رئيسا مستشار بالمجلس القضائي
، دار هومة للطباعة والنشر 3الطبعة، 6الجزءالجزائية، الاجتهاد القضائي،  الإجراءاتنجيمي جمال، قانون  -(2)

 .02، ص6101والتوزيع، الجزائر ، 
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 ياتجلسة محكمة الجنا هبنفس رأسيت أنلرئيس المجلس القضائي  يجوز هأن يرونش

ة يرى ضرورة معينلصالحه بحيث  تعيينالبإصدار أمر  إلىبحاجة ن ولا يكو ، يةستئنافالا
 .(1)ظروفها وملابساتها لذلك بسبب أهميتها و

ضبط الجلسة من سلطات ال بمجموعة من يةالاستئناف يتمتع رئيس محكمة الجنايات
دارة المرافعات دارة المرافعات : " نفإ 622/0وفقا لنص المادة  وا   نمنوطاضبط الجلسة وا 

لهيئة كامل ال مار الاحت وفرض سةجللا يرسلطة كاملة في ضبط حسن س لهبالرئيس 
  ".قيقةواتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الح المحكمة

خراج بعض  سماعتيب ر كت دلةالأفيحدد ترتيب  افعاتلمر يدير الرئيس ا الشهود وا 
رجاء استجواب  ىإل الأسئلةبعض  هورفض توجي سماعهم ناءثأ المتهمين  المتهمالشهود، وا 

س ى كيفية أداء مهامهم ويمنع كل من يملمحلفين إلا ويرشد ،يرأو خب سماع شاهد لحين
 .(2)يمنع الاسترسال في المرافعات دون جدوى كمة، كما واحترام المحبهيبة 

 هذابالسلطة التقديرية ونقصد بها حرية  يةالاستئناف اياتالجن محكمةيتمتع رئيس كما 
يف ويمكن كذلك تعر  ،(3)هأمام عروضةلمللقضية ا ناسبلماختياره القرار ا فيالأخير 

حة أو ضمنا ار للقاضي بموجب القانون ص السلطة التقديرية للقاضي بأنها الحرية المعطاة
 السلطة هذهزائري على لجا المشرعنص  .لاختيار الحكم المناسب والأقرب إلى الصواب

 .ةزائيلجالإجراءات ا ن من قانو  622 المادة في
 
 
 
 

                                                 
 .32ص ، مرجع سابقعبد العزيز سعد،  -(1)
 .323،324 ، صرجع سابقأحمد شوقي الشلقاني، م -(2)
الجنائية،  مة، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، القانون الجنائي والعلو بوياوي صليح -(3)

 .2، ص6105/6102كلية الحقوق جامعة الجزائر،



 
 

جراءات انعقادهاماهية محكمة الجنايات الاستئن: الفصل الأول  افية وا 
  

  

 

14 

 

 

 

 

  

  المساعدون القضاة / 2
مستوى محكمة الجنايات  ساعد سواء علىملي االقاضشرع الجزائري رتبة مللم يحدد ا

قاضي يعين من دائرة صفة ون له كالاستئنافية، وبالتالي يكفي أن ي بتدائية أولاا
 .(1)القضائي بأمر من رئيسهجلس ملاختصاص ا
قصد استكمال  ،عند الاقتضاء انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر يجوز

وفقا لما   يينالمعن يينالقضائ ينالمجلس يسيرئبقرار ل ،يةنافالاستئ ياتالجنا محكمة يلةتشك
وهذا في حالة ما إذا كان عدد  ،يةئاز ءات الجار الإجمن قانون  652/4جاء في المادة 

 .كاف يرالقضاة غ
واحد أو أكثر من قضاة محكمة  يمنعاحتاط المشرع لحدوث مانع أو طارئ  كما

قضاة  يينجلسات المحكمة أو مواصلتها بتع من حضور يينالأصل يةستئنافالا ياتالجنا
متابعة ، ويتعين عليهم (2)ةعند الحاج يلتهافعات لاستكمال تشكار الم يحضرون  ياطييناحت

يعوضه إجراءات المحاكمة حتى غلق المرافعات، فإذا وقع طارئ لأحد القضاة الأصليين 
 .(3)في الحين أحد القضاة الاحتياطيين

هاما من خلال المشاركة في طرح الأسئلة عن  ار و القضاة المساعدون د يلعبو 
في  يشاركون فعات والمناقشات، كما أنهم ار خلال الم يجري  ما ومتابعة يسالرئ يقطر 

صدارالمداولات و   يةالاستئناف والمبادئ العامة التي تقوم عليها محكمة الجنايات، الحكم ا 

للقاضي الذي سبق له نظر  ، أنه لا يجوز(4)يةمن قانون الإجراءات الجزائ 621المادة 

                                                 
ثابت دنيا زاد، التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري دراسة تحليلية على ضوء  -(1)

المعدل لقانون الإجراءات الجزائية، مجلة العلوم الاجتماعية  6101مارس  61صادر بتاريخ ، ال11-01القانون 
 .51، ص 6102، سنة 0، العدد 2والإنسانية، تصدر عن جامعة تبسة، المجلد 

نشر ، الجزء الثاني، دار هومة لل(المحاكمة)النهائي  يقالتحق ية،شرح قانون الإجراءات الجزائ يبية،عبد الله أوها -(2)
 .21، ص6102 يع،والتوز 

، 62عدد  مجلة المحامي الصادرة عن منظمة المحامين، سطيف، دهم، إصلاح نظام محكمة الجنايات،ختار سيم -(3)
  .64ص  ، 6101

 .من قانون الإجراءات الجزائية 621المادة  راجع -(4)
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القضية بوصفه قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتهام، حتى ولو كان قد فصل 
 في مسألة الحبس فقط دون موضوع، أن يجلس ثانية للفصل فيها بمحكمة الجنايات

، كما لا يجوز كممثلا للنيابة العامة ذلك أيضا، وهو ما يمثل تكريسا لمبدأ يةالاستئناف
 .(1)لتقاضي على درجتينا
 المحلفون القضاة / 3

 ينك أناس من عامة الشعب، إلى جانب القضاة المحترفار في إش المحلفون يتمثل 

بالفصل في وقائع الدعوى فقط دون  المحلفون  تصيخو ، (2)يةالجنائ ياللفصل في القضا
 .(3)همن عدم مذنبا المتهمالقانونية، وذلك لتحديد ما إذا كاف  سائلالم

 على خلاف ما كان محلفين، (4) أربعة الاستئنافية من ل محكمة الجناياتكشتت

ل من محلفين كتتشحيث كانت  الابتدائية محكمة الجناياتل بالنسبةمقررا قبل التعديل 
هنا أن المشرع الجزائري قد رفع عدد المحلفين الشعبيين ليتجاوز  والملاحظ. اثنين فقط

 ،(4)فقد أضفى التشكيلة الشعبية على محكمة الجناياتوبالتالي  عدد القضاة الرسميين،
من  626و  620المواد  يهالشروط محددة نصت عل يارهمالمحلفون عند اخت يخضعو 

 يماوأما ف ية،والأهل ياقةوهي على العموم شروط متعلقة بالل يةئاز الج ءاتار قانون الإج
ويستبعد ، (5)يةالجزائ ءاتالإجرامن قانون  623 بشروط التعارض فقد أوردت المادة يتعلق

 3فقرة 625نصت عليه المادة  الاستئنافية وفقا لما من تشكيلة محكمة الجنايات المحلفون 

                                                 
مجلة صوت  ر القضائي والعنصر الشعبي،العنص ينفي القانون الجزائري، ب ياتمحكمة الجنا يلةتشك ،محمد يطحز  -(1)

 .153، ص 6102، نوفمبر 6القانون، المجلد السادس العدد 
، ئراللاتصال والنشر والإشهار، الجز  يةالمؤسسة الوطن ية،ئابغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجز  يلاليج -(2)

 .323، ص  0222
 ،الحقوق رسالة لنيل درجة الدكتوراه، كلية  نائية المنصفة،لمحاكمة الجالعيسوي، ضمانات ا يند يسرى حسهنا -(3)

 .014، ص  6106الشمس،  ينجامعة ع
 .51مرجع سابق، ص  ،دنيا زادثابت  -(4)
 .من قانون الإجراءات الجزائية 623إلى 620 من راجع المواد -(5)
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مر بالنظر في قضاة فقط إذا تعلق الأ ل منكحيث تتش 11-01ى القانون المعدلة بمقتض
 .(1)جنايات متعلقة بالإرهاب أو المخدرات أو التهريب

، (2)ءات إعداد القائمة الخاصة بالمحلفينار ئري على إجاز نص المشرع الجوهذا وقد 
تتضمن  الأصليين ينفي دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفتعد سنويا و 

الابتدائية والثانية الأولى محكمة الجنايات  تخص ،محلف (64) أربعة وعشرون  كل قائمة
 من يهاسنة التي تلللسنة  من يرتوضعان خلال الفصل الأخ ،محكمة الجنايات الاستئنافية

قر بم ، وتجتمعكيلتها بقرار من وزير العدلس المجلس، وتحدد تشرئي سهاأر يقبل لجنة 
قبل موعد  يوما( 05)خمسة عشررئيسها باستدعائها  ، ويقوم(3)المجلس القضائي

  .اجتماعها
فس أيضا طبقا لن، على أن تعد قانون الإجراءات الجزائيةمن  625ما نصت المادة ك

 كل تتضمن ياطيينالاحت ينقائمتان للمحلف 624في المادة الشروط المنصوص عليها 
أن  قانون الإجراءات الجزائيةمن  622ما أوجبت المادة ، فيمحلفا( 06)منهما اثني عشر

ام على أي( 01)عشرة بالاستئنافية  أوالجنايات الابتدائية كمة قبل افتتاح دورة مح يتم
المجلس القضائي في جلسة علنية وعن طريق القرعة  رئيس سحب من قبل، (4)الأقل

ب أيضا من القائمة السنوية المعدة لذلك ، كما يسح محلفا لتلك الدورة 06بسحب أسماء 
  .(5)ل محكمةكب الخاصةمن القائمة  ل دورةكمحلفين إضافيين ل 4أسماء 

وعند  ةت الجلسالمحلف أو أكثر عن طريق القرعة يتابعون مجريا اسميستخرج 
استبدال  يتمو  الاحتياطيد المحلفين الأصليين يستدعى نظيره حدوث أي طارئ لأح

من  621/6في القرعة، وقد نصت المادة  ياطيينالاحت ينالمحلف يبالمحلف حسب ترت
                                                 

 .51، مرجع سابق، ص دنيا زادثابت  -(1)
 .يةجراءات الجزائمن قانون الإ 621-624راجع المواد  –(2)
دراسة مقارنة ) أمام محكمة الجنايات بين الاستقلالية والخضوع ينخلفي عبد الرحمان، طهراوي حسان، آراء المحلف -(3)

  .053، ص 6161، 10، العدد 00، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد (في القانون الجزائري والفرنسي
 .152مرجع سابق، ص ، محمدحزيط  -(4)
 .50، مرجع سابق، ص دنيا زادثابت  -(5)
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الجائز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في  يرغبأنه قانون الإجراءات الجزائية 
 ة المالية التي يقضي لهامار ، وقد تم رفع مبلغ الغيددمن ج يهاللفصل ف يجلسأن  يةالقض

ل المحكمة يحرر وبعد تشكي ،و مبرر قانوني االمحلفون في حالة غيابه دون وجود عذر 
مما يؤكد أهمية مساهمة . تفعاار وز تدوين ذلك في محضر المويج محضر بتشكيلها

 .(1)هم الفعليةالفصل في الجنايات، وحرص المشرع على ضمان مشاركت المحلفين في
 النيابة العامة/ 4

 العام أو أحد قضاة النيابة العامة يقوم بمهام النيابة العامة أمام الاستئنافية النائب
أو  ينالمساعد ينحد النواب العامي أأ ،يةقانون الإجراءات الجزائمن  652مادة لل طبقا
 يهمأو أحد مساعد ضائيالقللمجلس  التابعةأحد المحاكم ب ينلالعام يةلاء الجمهور وكأحد 

  .ف أن النيابة العامة غير قابلة للتجزئةصبو 
فهي , إن النيابة العامة هي سلطة الاتهام الرئيسية و الأصلية في التشريع الجزائري 

تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها و تتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة، و أهمها 
حتى و لو حركت من جهة أخرى و ذلك , عن المجتمع نيابة الاستئنافية محكمة الجنايات

 ند أنجسبيل ذلك وفي ، (2)بهدف الكشف عن الحقيقة و إقرار سلطة الدولة في العقاب
إلى  مباشرة بصفةتطرح أسئلة  نألها أعطى للنيابة العامة سلطات واسعة حيث  ن القانو 

من  622المادة  يهوفقا لما نصت عل يسسماعه في الجلسة بعد إذن الرئ يتمكل شخص 
 .يةئاز ءات الجار الإج قانون 

فإن للنيابة العامة أن تطلب  يةمن قانون الإجراءات الجزائ 622بالرجوع إلى المادة 
لمحكمة أن تجيب على هذه على ا ينيتع ، وباسم القانون ما تراه لازما من طلبات

  .الطلبات
 
 

                                                 
 .153مرجع سابق، ص  ،حزيط محمد -(1)
 .62ص مرجع سابق، احمد شوقي الشلقاني،  -(2)
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 أمين الضبط وعون الجلسة/ 5
  أمين الضبط/ أ 

نجد أنها تنص على  ،(1)يةئاز ءات الجار من قانون الإج 651ءة المادة ار قمن خلال 
عادة من  يارهاخت يتم يثضبط ح ينبالجلسة أم الاستئنافية ياتمحكمة الجنا يساعدأن 
 أمينوجود  نأ نيذا يعهو ، (2)يدانالم تجربة في يملكون  ينالذ ينالأقدم أمناء الضبط ينب

 .رياهعنصرا أساسيا وجو  ن يكو  الاستئنافية ناياتمحكمة الج ةليئة تشكيهضمن  الضبط
 الجلسة يسمع رئ يهعل يعفعات والتوقار محضر الم يرتحر  أمين الضبط واجبات فمن

 يعجم يهف يسجل الاستئنافية ياتبالإضافة إلى إمساكه سجلا خاصا بمحكمة الجنا
كما سة المحاكمة، انعقاد جل يختار  يذكرإلى هناك و  المعلومات والملفات والوثائق التي ترد

 يامن جدول القضا ينهمالجلسة مع تمك يخبتار  يغهموتبل ينباستدعاء المحلف يضاأ يقوم
على  يناديالجلسة، كما  يخعلى الأقل قبل تار  يامعشرة أ للحضور ينالمتهم يستدعيو 

ءات ار لإثبات الإج ار محض يحررمن حضورهم، و  والمدعي المدني والشهود للتأكد يةالضح
 .يةئاز ءات الجار الإج قانون  304وفقا لنص المادة  يسمع الرئ يهعل يوقعالمقررة 

 عون الجلسة/ ب
كل  يلةفي تشك يداعضوا جد 6101مارس  62المؤرخ في  1-01 القانون أضاف 

في المادة  يهوالذي نص علمحكمة الجنايات الاستئنافية الجنايات الابتدائية و محكمة من 
تحت تصرف  يوضعوهو عون الجلسة الذي  ،(3)يةئاز ءات الجار الإجن قانون م 651/6

ها وخارج القاعة داخلبمهام مختلفة  يقوم أحدا يحتاجالمحكمة في أي وقت كونه قد  يسرئ
خراج الشهود،  يتموالواضح  ليست من صلاحيات كاتب الجلسة أو الشرطة مثلا كإدخال وا 

 .الضغط على هؤلاء أثناء الجلسة يفلتخف يينهتع
 

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 651المادة  راجع -(1)
 .32، ص مرجع سابقسعد،  يزعبد العز  -(2)
 ."يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة:" لى أنهع من قانون الإجراءات الجزائية 651/6تنص المادة  -(3)
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 الخاصةيلة التشك: ثانيا
قاعدة عامة من العنصر القضائي كستئنافية الجنايات الابتدائية أو الا مةتتكون محك

الأنواع من  ببعضالأمر  قواستثناء إذا تعل، ینالمتمثل في المحلف القضائي يروالعنصر غ

ت ار الإرهاب والمخدب بالجنايات المتعلقةالتي حددها المشرع على وجه الحصر الجنايات 
ونة تشكيلة خاصة مكمن ستئنافية الا وأالابتدائية سواء الجنايات  ةكممح تنعقد، والتهريب

من قانون  652/3دون وجود المحلفين وهذا وفقا للمادة من القضاة المحترفون فقط 
 .(1)يةالإجراءات الجزائ

خاصة لهذه التشكيلة ولم  جراءاتإلم يحدد المشرع الجزائري ومن نافلة القول أن 
ب إتباع الذي تتبعه عند فصلها في القضايا التي تختص بها وهو ما يوج مد النظايحد
 ل المحكمةتشكيد المحلفين باستثناء إجراءات في حالة وجو ا المعمول بهالإجراءات  نفس
 .(2)منهم

 محكمة الجنايات الاستئنافية اختصاصات: الفرع الثاني
دود التي رسمها وى في الحالقضاء في نظر الدع يةهو مباشرة ولا الاختصاص

 يةما للنظر في الدعوى من الناح يةجهة قضائ يةأخرى صلاح بعبارة ، أو(3)القانون 
يترتب على  من النظام العام يةئاز في المواد الج الاختصاص وتعد قواعد، يةالقانون

الدعوى أن تتأكد من  عليها المطروحة يةعلى الجهة القضائ يتعين، لذا مخالفتها البطلان
وقف تحديد اختصاص محكمة الجنايات ، ويتقبل الشروع في نظرها اختصاصها
على ثلاثة معايير والتي تقوم محكمة الجنايات الابتدائية تبعا للاختصاصات الاستئنافية 
 :والمتمثلة في

                                                 
عند  و الاستئنافيةمحكمة الجنايات الابتدائية  تتشكل :"على أنه من قانون الإجراءات الجزائية 652/3تنص المادة  -(1)

 ."من القضاة فقط بالإرهاب والمخدرات والتهريب الفصل في الجنايات المتعلقة
، 16، العددالمجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، لفين أمام محكمة الجناياتمستجدات نظام المح ،فتحي وردية -(2)

 .011، ص6102تيزي وزو، 
، ص 0221، مصر، 6الطبعة يب،المصري، مكتبة غر  يعفي التشر  يةءات الجنائاأدوار غالي الذهبي، الإجر  -(3)

535. 
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 .شخص مرتكب الجريمة و هو الاختصاص الشخصيال -

 .هو الاختصاص النوعينوع الجريمة و  -

 .لاختصاص المحلي أو الإقليميهو او قوع الجريمة مكان و  -
 الاختصاص الشخصي: أولا

يتحدد الاختصاص الشخصي بالنظر إلى الحالة الشخصية للمتهم أي بالنظر إلى سن 
، و العلة من ذلك هو ضمان (1)اصر المرتبطة بذاتية المتهمالمتهم أو وظيفته من العن

 .محاكمة عادلة تتناسب و الحالة الشخصية للمتهم

تنص على أن ها أن نجد يةئاز ءات الجار قانون الإج من 642المادة  ىوبالعودة إل
أما  البالغين على الأشخاص يائاز في الحكم ج يةكامل الولاالاستئنافية  ياتلمحكمة الجنا

 مقر المجلسبإلى قسم الأحداث الموجود  يعودحدثا فالاختصاص  يةإذا كان مرتكب الجنا
قبل  642، ولقد كانت المادة (2)الطفل يةون حمامن قان 52/6القضائي وفقا لنص المادة 

بالنظر  ياتعلى اختصاص محكمة الجنا يةتنص في فقرتها الثان 01/11بالقانون  يلهاتعد
سنة كاملة من  02 يبلغمن طرف الحدث الذي  المرتكبة يبيةوالتخر  يةئم الإرهابار في الج

بالفصل في الأفعال  تصانتخ يةستئنافوالا الابتدائية ياتفمحكمة الجنا يهعمره، وعل
من  642 المرتبطة بها حسب نص المادة الجنحو  المخالفاتوكذا  ياتالموصوفة جنا

تنظرها كدرجة أولى بالنسبة لبالغي  الابتدائية ياتفمحكمة الجنا ية،ئاز ءات الجار قانون الإج
ي ظر الطعون بالاستئناف فبن يةستئنافالا ياتئي، وتختص محكمة الجنااز الج الرشد سن
  .يرةالفقرة الأخ 642طبقا لنص المادة  الابتدائية ياتت محكمة الجناارار ق

                                                 
أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع القانون " راسة مقارنةد"التيجاني زليخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات -(1)

 .34، ص 6106العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 ،6105جوان  05الموافق ل  0432رمضان  62المؤرخ في  06-05الطفل  يةمن قانون حما 52/6تنص المادة  -(2)

 بمقر المجلس يوجدالأحداث الذي قسم  يختصو " :، على 6105 يوليو 02، المؤرخة في 32عدد  يةرسم جريدة
 ."الأطفال يرتكبهاالتي  ياتالقضائي بالنظر في الجنا
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 يسرئ يرتكبهما  ياتعن نطاق الاختصاص الشخصي لمحكمة الجنا يخرج
التي تنص على  ،(1)من الدستور 023الأول من جرائم حسب المادة  يروالوز  يةالجمهور 

، عظمى يانةخ تكييفها يمكنالتي  الأفعالبالنظر في  للدولة ياعلالمحكمة ال تختص"أن 
تختص بالنظر في الجنايات والجنح ، و أثناء ممارسة عهدته يةالجمهور  يسرئ والتي يرتكبها
قانون عضوي  يحدد ،مهامهما يةتأد ورئيس الحكومة بمناسبةالأول  يرالوز التي يرتكبها 

 ."أمامها المطبقةوالإجراءات  يرهاوس يمهاهذه المحكمة وتنظ يلةتشك
فالقضاء المختص هنا هو القضاء  ياعسكر  يةا إذا كان المتابع بارتكاب الجناأم

 قام يةالمرتكبة سواء كانت مخالفة أو جنحة أو جنا يمةالعسكري، مهما كان نوع الجر 
وهذا طبقا لما . من طرف شخص مدني يرأو ارتكبت ضد هذا الأخ يابارتكابها عسكر 

 ،(2)المعدل والمتمم 62-10العسكري رقم  ءمن قانون القضا 65/0المادة  يهنصت عل
في المخالفات الخاصة بالنظام  يةالعسكر  يةتنظر الجهات القضائ:" والتي تنص على 

كل فاعل  يهاإل يحالفي الكتاب الثالث من هذا القانون، و  يهاالمنصوص عل العسكري،
أم  ياسواء كان عسكر  يمة،في الجر  يكوكل فاعل مشترك آخر وكل شر  يمةأصلي للجر 

 ...."لا
  النوعي ختصاصالا: ثانيا

 يتحدد ،التي وقعت ومدى جسامتها يمةهذا الاختصاص استنادا إلى نوع الجر  يتحدد
أو  يةالتي وقعت ومدى جسامتها، وهل هي جنا يمةهذا الاختصاص استنادا إلى نوع الجر 

                                                 
ديسمبر  31الموافق  0446جمادى الأولى عام  05، المؤرخ في 446-61من المرسوم الرئاسي رقم  023المادة  -(1)

 26الجريدة الرسمية عدد  ،6161يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  6161
 .6161لسنة 

 04-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم  0210 يلأبر  66الموافق ل  0320صفر  62المؤرخ في  62-10الأمر  -(2)
عدد  يةرسم يدة، المتضمن قانون القضاء العسكري، جر  6102 يوليو 62الموافق ل  0432ذي القعدة  02المؤرخ في 

 .6102غشت  0 يخ، بتار  41
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لتي الاختصاص النوعي من الأمور التي تقررها المحكمة ا يدمخالفة، وتحد أو جنحة
 .(1)يهارفعت الدعوى إل
 راءات الجزائيةمن قانون الإج 651و  642مادتين الواردة في ال مالأحكا إلىبالرجوع 

 منه يتضح لنا أن كل من محكمة الجنايات 642والمادة  11-01المعدلة بموجب القانون 
 اياتوفة جنصفعال المو ية تختصان بالفصل في الأالابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئناف

 الجنح المرتبطة بها والمحالة إليها بمقتض قرار نهائي من غرفة الاتهامو المخالفات وكذا 
 .(2)ص بالغينخاوالمرتكبة من طرف أش

ع في جلساتها و إن لم في الجرائم التي تقالاستئنافية كما تفصل محكمة الجنايات 
: على أنه ت الجزائيةمن قانون الإجراءا 511، إذ أكدت على ذلك المادة (3)تشكل جناية

 ."522لجنايات طبقت بشأنها المادة إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة ا"
 واردة على قواعد الاختصاص النوعيالاستثناءات ال/ 1

يخرج من نطاق اختصاص محكمة الجنايات بعض الجرائم التي تستوجب بطبيعتها 
وذلك حسب  ياتاث والموصوفة بأنها جنامحاكم خاصة، فمثلا الجرائم التي يرتكبها الأحد

المتعلق بحماية الطفل والتي تنص  05-06من القانون  6فقرة  52ما جاء في المادة 
ي ويختص قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي بالنظر ف:"...على أنه

ص ونجد كذلك المحاكم العسكرية التي سحبت الاختصا ،"الجنايات التي يرتكبها الأطفال
 من محكمة الجنايات في الجرائم ضد أمن الدولة وذلك في زمن الحرب فقط فنجد المادة

                                                 
 عمان، يع،والتوز  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر ية،ئافي أصول المحاكمات الجز  يزالوج، محمد علي السالم الحلبي -(1)

 .611، ص 6112الأردن، 
 .42، ص مرجع سابق، زاد  دنياثابت  -(2)
  .2، ص مرجع سابق التيجاني زليخة، -(3)
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تختص المحاكم :" التي تنص على أنه من قانون القضاء لعسكري المعدل والمتمم 36
 .(1)العسكرية في زمن الحرب، بالنظر في جميع قضايا الاعتداء على أمن الدولة

التي هي من اختصاص الأقطاب الجزائية وفق  الجرائم الموصوفة المستحدثة وكذلك
من قانون الإجراءات الجزائية  5فقرة  362، 6فقرة  41، 6فقرة  31ما جاءت به المواد 
والمتعلقة بتمديد الاختصاص المحلي  (2)المعدل والمتمم 342-12والمرسوم التنفيذي 
 : م فيالجمهورية وقضاة التحقيق وتتمثل هذه الجرائ ءلبعض المحاكم ووكلا

الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، : الجرائم الستة الخطيرة والمتمثلة في*
جرائم المخدرات، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، 

 .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف والجرائم
ة والمخدرات والتهريب التي أصبحت وقد استثنى المشرع الجرائم الإرهابية والتخريبي 

وذلك وفقا لتعديل قانون الإجراءات الجزائية  الاستئنافية، من اختصاص محكمة الجنايات
وتتشكل :"..والتي تنص على أنه 652الذي أضاف فقرة ثالثة في نص المادة  01-11

ايات عند الفصل في الجن لاستئنافية،محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات ا
 ...".المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب من القضاة فقط

المتعلق بالوقاية من الفساد  10-12جرائم الفساد التي جاء بها القانون  * 
52و 0مكرر 64ومكافحته المعدل والمتمم في المادتين 

(3). 

الجرائم المرتكبة من قبل جماعة إجرامية منظمة نص عليها قانون العقوبات *  
( 05مكرر  313إلى غاية  4مكرر  313) جرائم الاتجار بالأشخاص من المادة: هيو 

                                                 
المحاكم العسكرية تختص بالفصل في الجرائم ضد  04-02بالقانون  لقد كانت قبل تعديل قانون القضاء العسكري  -(1)

 65سنوات حسب ما هو منصوص عليه في المادة  5أمن الدولة حتى في زمن السلم والتي تزيد مدة الحبس فيها عن 
 .62-10في فقرتها الثانية من قانون القضاء العسكري رقم 

 6102أكتوبر  01المؤرخ في  621-02تمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والم342-12المرسوم التنفيذي رقم  -(2)
 .المتضمن تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق

غشت  6المؤرخ في  05-00المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم بالقانون رقم  10-12القانون  -(3)
 .6100غشت  01، بتاريخ 44عدد  ، جريدة رسمية6100
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وكذلك  ،(62مكرر  313إلى غاية  02مكرر  313) وجرائم الاتجار بالأعضاء من المادة
، ويمكن (1)(40مكرر  313إلى غاية  31مكرر  313المادة )جرائم تهريب المهاجرين 

ق بتمديد الاختصاص لبعض المحاكم ووكلاء تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المتعل
 25خاصة المنصوص عليها في المادة الجمهورية وقضاة التحقيق وكذلك الإجراءات ال

 .وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بأساليب التحري الخاصة 5مكرر
 الإقليميأو  المحليالاختصاص : ثالثا

ر الإحالة ار مرتبط بق ياتلي لمحكمة الجناأو المح يميالإقل نجد أن الاختصاص
651 ينالمادت وفقا لنص القضائي المجلس التي تنتمي لنفس الاتهامالصادر عن غرفة 

(2) 
650و 

 الابتدائية ياتلمحكمة الجنا يجوز يهوعل ،يةئاز جءات الار من قانون الإج (3)
لقضائي وذلك اختصاص المجلس ادائرة  أن تنعقدا في أي مكان آخر من يةستئنافوالا
اختصاص  دائرة اختصاصها المحلي إلى يمتدالعدل حافظ الأختام، و  يرر من وز ار بق

 656وهذا حسب نص المادة  ،نص خاصإلى خارجه بموجب  يمتدأن  يمكنالمجلس و 
 .يةئاز ءات الجار الإج قانون ن م

 :في تتمثل ياتالاختصاص المحلي لمحكمة الجنا تمديد هناك حالات
 اص بسبب الارتباطالاختص يدتمد/ 1

ت تكون فيها على أربع حالا يةمن قانون الإجراءات الجزائ 022نصت المادة 
 : هيالجرائم مرتبطة و 

 . إذا ارتكبت في وقت واحد من عدة أشخاص مجتمعين -0
ات متفرقة وفي أماكن مختلفة قإذا ارتكبت من أشخاص مختلفين حتى و لو في أو  -6

 . بق بينهمولكن على اثر تدبير إجرامي سا
                                                 

المتضمن قانون العقوبات،  0222يونيو سنة  2الموافق  0322صفر عام  02المؤرخ في  052-22الأمر رقم  -(1)
 .6160ديسمبر  62الموافق  0443عام جمادى الأولى  63المؤرخ في  04-60المعدل و المتمم بالقانون رقم 

وارد  يربالنظر في أي اتهام غ ياتلا تختص محكمة الجنا:" على يةات الجزائمن قانون الإجراء 651تنص المادة  -(2)
 ."الاتهام ار غرفةفي قر 

 ."أن تقرر عدم اختصاصها ياتلمحكمة الجنا يسل:" على يةمن قانون الإجراءات الجزائ 650تنص المادة  -(3)
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إذا كان الجناة قد ارتكبوا بعض هذه الجرائم للحصول على وسائل ارتكاب الجرائم  -3
 .ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو جعلها في مأمن من العقاب يلالأخرى أو تسه

أو عندما تكون الأشياء المتنازعة أو المختلسة أو المتحصلة من جناية أو جنحة قد  -4
 .أخفيت كلها أو بعضها

 الواقعة في الخارج ياتالاختصاص في الجنا يدتمد/ 2
 اقعةكل و » : في الفقرة الأولى يةمن قانون الإجراءات الجزائ 285تنص المادة 

موصوفة بأنها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري في خارج إقليم 
ذلك أن مجال الاختصاص ، ومعنى «الجمهورية يجوز أن تتابع ويحكم فيها في الجزائر

محكمة الجنايات في التشريع الجزائي الجزائري يمكن أن يمتد لشمل الجنايات الواقعة من 
(1)جزائري خارج الوطن

. 

 لداعي الأمن العام الاختصاص يدتمد/ 3
والجنح والمخالفات إما لداعي الأمن العام،  ياتفي مسائل الجنا ياالعل للمحكمة يجوز
عن  يةجهة قضائ يةشبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أ يامأو بسبب ق ءالقضا يرأو لحسن س

 248أخرى من الدرجة نفسها وفقا لنص المادة  قضائية إلى جهة حالتهاوا  نظر الدعوى 
وحده الصفة في رفع  ياالعل المحكمة وللنائب العام لدى ،يةالإجراءات الجزائمن قانون 

 يرأو لحسن س حالة لداعي الأمن العموميالأمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات الإ
 يضةأما العر  ،يةمن قانون الإجراءات الجزائ 245المادة  يهالقضاء وهذا ما أشارت إل

من النائب العام لدى المحكمة  يمهاتقد يجوزالشبهة المشروعة ف يامبطلب الإحالة بسبب ق
ع أو من المتهم أو ا ز ا النالمنظور أمامه يةالجهة القضائ لدى العامة يابةأو من الن ياالعل

 .المدعي المدني

                                                 
 .61،60ص  مرجع سابق،سعد،  يزعبد العز  -(1)
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  محاكمة الجنائية الاستئنافيةانعقاد  إجراءات: المبحث الثاني
لا تعقد  الاستئنافية ، فإن محكمة الجناياتالجنحو المخالفات على خلاف محكمة 

نما يكون ذلك في شكل  بثلاثة أشهر  ري دورات حددها المشرع الجزائجلساتها باستمرار وا 
على أمر من رئيس المجلس القضائي وبطلب من النائب العام، ليتم بعد ذلك ضبط  بناءا

جدول القضايا التي تنظر فيها المحكمة في فترة انعقادها، كما تختلف أيضا محكمة 
الجنايات الاستئنافية عن محكمة الجنايات الابتدائية التي ينعقد اختصاصها بموجب 

وهو ما سنتطرق إليه في  لخصوم في الدعوى الطعن بالاستئناف الذي يرفعه أحد ا
بطابع شكلي  الاستئنافية ياتوتتسم الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنا، (المطلب الأول)

عن  ياتمحكمة الجنا يزتمتد على مراحل تم يلةتقوم على إجراءات طو  يثمعقد، ح
من  ياوسع ،يئةالأخرى وذلك نظرا لخطورة المحاكمة أمام هذه اله يةالجهات القضائ

 ياتولانعقاد دورات محكمة الجناه، المتهم ضمانات أكثر  للدفاع عن نفس يمنحالمشرع أن 

الهدف منها  يرية،بجملة من الأعمال التحض يامالق يجب يةبصورة قانون الاستئنافية
هو ما سنوضحه و ، لانعقاد الجلسات و كذلك إحاطة المتهم بمضمون المحاكمة يرالتحض
  (.المطلب الثاني)في 

 وآثاره الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية رفع: المطلب الأول
المواد  قد نظم المشرع الجزائري استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات في

 366، فنصت المادة  انون الإجراءات الجزائيةقمن  5 رمكر  366مكرر إلى  366من 
التي تكون قابلة للاستئناف هي تلك الصادرة حضوريا عن محكمة مكرر على أن الأحكام 

الجنايات الابتدائية، وهو ما يعني أن الأحكام الغيابية لا يتم استئنافها إلا بعد أن تسلك 
طريق الطعن بالمعارضة أولا، كما حصرت نفس المادة الاستئناف في الأحكام الفاصلة 

ال ير الفاصلة في الموضوع من مجفي الموضوع فقط، حيث استبعدت الأحكام غ
 ستئنافيةأمام محكمة الجنايات الا الاستئنافترتب على وي ،الاستئناف كالأحكام التحضيرية

آثار، 
وعليه 



 
 

جراءات انعقادهاماهية محكمة الجنايات الاستئن: الفصل الأول  افية وا 
  

  

 

27 

 

 

 

 

  

الفرع ) رفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافيةسنتناول من خلال هذا المطلب 
 .(الفرع الثاني)وآثاره في ، (الأول

 الاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافيةرفع : الفرع الأول
أنف على المست يتعينالاستئناف من طرف جهة الاستئناف  يقلقبول الطعن بطر 

 ةالمستأنف الأحكامبطبيعة  صاتتعلق هذه الشروط خصو ، و الالتزام بشروط حددها المشرع
 .لطعن بالاستئناف وميعادها فة الطاعن الذي يحق لهصو 

 ةتأنفم المساحكالأ :أولا
 ون قدكتنايات الاستئنافية أن محكمة الجللاستئناف أمام  ةم القابلاحكيشترط في الأ

 وتبعا ،في الموضوع ةن فاصلكو تحكمة الجنايات الابتدائية وأن حضوريا عن م تدر ص
 للمعارضة وفقا لما ةون قابلكت انهمن الطعن بالاستئناف لأ ةالغيابي ماحكالأستبعد تلذلك 

 .حالة غياب المتهم والحكم في غيبته أقره المشرع في
 ةالحضوري الأحكام/ 1

من قانون  0مكرر فقرة 366راحة في نص المادة لقد نص المشرع الجزائري ص
تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات ": الإجراءات الجزائية التي جاء فيها

أي  ،"مة الجنايات الاستئنافيةالابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محك
أنه يجوز استئناف الأحكام الحضورية فقط، على عكس الأحكام المستأنفة في مواد 

الجنح التي لم يشترط فيها المشرع أن تكون حضورية حسب ما هو منصوص و المخالفات 
 ، وذلك إذا كانت العقوبة المحكوم(1)من قانون الإجراءات الجزائية 402عليه في المادة 

دج بالنسبة للشخص  61111بها في الجنحة هي الحبس أو الغرامة التي تتجاوز 
 ،دج وكذلك الأحكام بالبراءة 011111الطبيعي، أما الشخص المعنوي إذا كانت الغرامة 

أما في المخالفات يكون الاستئناف في الأحكام القاضية بعقوبة الحبس بما فيها الأحكام 
ما يخص الأحكام الغيابية في مادة الجنايات لا يتم استئنافها و في ،المشمولة بوقف التنفيذ

مكرر، فيجب أولا أن يطعن فيها  366مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 
                                                 

 .نون الإجراءات الجزائيةقا من 402المادة  راجع -(1)
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بالمعارضة وبعد أن يصدر حكم حضوري يمكن في هذه الحالة أن يطعن فيها 
 .(1)بالاستئناف

 الحكم الفاصل في الموضوع/ ب
حكام غير الفاصلة في الموضوع كالأحكام التحضيرية و استبعد المشرع صراحة الأ

في فقرتها  620هو ما نصت عليه المادة  ، و...التمهيدية وكذلك الفاصلة في دفع شكلي
تكون الأحكام الفرعية غير قابلة ..": بقولهامن قانون الإجراءات الجزائية الثانية 

في الموضوع إذا كانت صادرة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر 
عليه فإن أحكام محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة  و ."عن محكمة الجنايات الاستئنافية

في الموضوع تكون قابلة للاستئناف سواء كان ذلك في الدعوى العمومية وحدها أو في 
 .الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا

 محكمة الجنايات كامأحصفة الطاعن بالاستئناف في : ثانيا
عن محكمة الجنايات الابتدائية من  ةم الصادر احكالأفي ستئناف الايحق مباشرة حق 

الجنح و المخالفات قبل نفس الأطراف التي يحق لها استئناف الأحكام الصادرة في مواد 
 وهم المتهم، النيابة العامة، الطرف المدني، المسؤول عن الحقوق المدنية، الإدارات العامة

 4مكرر  366ومع ذلك فقد أجازت المادة . في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية
للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة العامة التنازل عن  من قانون الإجراءات الجزائية

ن ذلك التنازل قبل بداية تشكيل استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية بشرط أن يكو 
، كما يجوز للمتهم وللطرف المدني التنازل عن استئناف يات الاستئنافيةالجنا محكمة

 .(2)الدعوى المدنية بالتبعية في أي مرحلة من مراحل سير المرافعات
 

 

                                                 
، مجلة المحامي، تصدر عن منظمة "الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات"بلعزام مبروك،  -(1)

 .24ص  6101، ديسمبر  62المحامين لناحية سطيف، عدد 
 .52، ص مرجع سابق، زاد دنياثابت  –(2)
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 المتهم/ 1
يجوز للمتهم المحكوم عليه من طرف محكمة الجنايات الابتدائية استئناف الحكم 

ما يجوز له أن يطعن في شق دون الصادر في الدعوى العمومية أو المدنية معا، ك
 .الأخر

التنازل عن استئنافه فيما العامة يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا لوحده دون النيابة و 
كما  ،محكمة الجنايات الاستئنافيةيتعلق بالدعوى العمومية و يكون ذلك قبل بداية تشكيل 

لطرف المدني في أية يجوز للمتهم كذلك التنازل عن استئناف الدعوى المدنية و كذلك ل
 .(1)ستئنافيةمن السيد رئيس محكمة الجنايات الاو يتم إثبات التنازل بأمر . مرحلة

 النيابة العامة/ 2
على عكس المتهم فإنه لا يجوز لممثل النيابة العامة إلا استئناف الشق المتعلق 

ة التي قضت بها بالدعوى العمومية فقط، سواء تعلق الأمر بأحكام الإدانة أو أحكام البراء
 .(2)تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية

 الطرف المدني/ 3
يمكن للطرف المدني في الدعوى أن يستأنف الحكم فيما يتعلق بمطالبته بحقوقه 

ذلك بصورة مباشرة أو غير  المدنية، وذلك باعتباره متضررا من الجريمة سواء كان
  .مباشرة

حكمة بتعويض لم يقتنع به على اعتبار أنه فيمارس هذا الحق في حالة قضت له الم
لا يساوي مقدار ما أصابه من ضرر، أو في حالة قضت برفض طلبه ولم تمنحه أي 

كما أن المشرع قد وضع من النصوص ما يكفل المحافظة على حقوق  ،(3)تعويض
كافة  الاستئنافيةالمجني عليه، أن يمارس حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة الجنايات 

                                                 
 .ت الجزائيةجراءامن قانون الإ 5مكرر  366المادة راجع  -(1)
 .22مبروك بلعزام، مرجع سابق، ص  -(2)
الجديدة للنشر، الإسكندرية، محمد بن أحمد، التقاضي على درجتين في الجنايات بين الواقع والقانون، دار الجامعة  -(3)

 .661، ص 6101
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حقوق المدعي المدني دون أن يكون له أن يطالب من جديد بإعادة تقرير قيمة الأضرار 
 .(1)الذي انتهت إليها محكمة جنايات أول درجة

 المسؤول المدني/ 4
يمارس المسؤول المدني حق الاستئناف في حقوقه المدنية فقط، كما لو تبين له أن 

 .نصفهمحكمة الدرجة الأولى قد حكمت عليه بتعويض لم ي
 الإدارات العامة/ 5

يمكن للإدارات العمومية التي تتأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويض أن تستأنف 
الأحكام الصادرة ابتدائيا، وذلك في الحالات التي يخول لها القانون سلطة مباشرة الدعوى 
ي العمومية أمام محكمة الدرجة الأولى ومتابعة إجراءاتها، ومن أمثلتها الدعاوى الت

تمارسها الإدارة العامة للجمارك ضد مرتكبي الجرائم الجمركية، بالإضافة إلى إدارات 
 .(2)الضرائب وغيرها

جراءاته الاستئنافالطعن ب ميعاد :ثالثا  وا 
 ميعاد الطعن بالاستئناف / أ

رفع استئناف يمن قانون الإجراءات الجزائية  6الفقرة مكرر 366طبقا لنص المادة 
كاملة  يامأ( 01) عشرة أجل في يةالاستئناف ياتأمام الجنا يةالابتدائ ياتحكم محكمة الجنا

 ،كما سبق الإشارة إليه يةالحضور  الموالي للنطق بالحكم وذلك في الأحكام يومابتداء من ال
في هذا الصدد إلى وجوب  ، ونشيرتخرج عن هذا النطاق يابيةالغ الأحكام فإن ومن ثم

تليها والمرتبطة بمحكمة  ورة الجارية أو الدورة التيجدولة قضية الاستئناف في الد
 .الجنايات الاستئنافية

الاستئناف الفرعي في حكم محكمة  إلى يتطرق لم  1-01القانون أن  الإشارةوتجدر 
 الجنح الوارد بشأنها بموجب المادةو  المخالفاتكما هو الحال في  يةالابتدائ ياتالجنا

                                                 
 .001،  ص 6112، 0 الطبعةأسامة حسنين عبيد، محكمة الجنايات المستأنفة، دار النهضة العربية، مصر،  -(1)
 ، ص6103منشورات كليك، الجزائر، ،0الطبعةعادل بوضياف، المعارضة و الاستئناف في المسائل الجزائية،  -(2)

012. 
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أخرى في حالة  يامأ 5أجل الاستئناف  يمدد ية، بحيثالجزائ الإجراءاتمن قانون  402/3
المخالفات في مواد  يقهما أمكن تطب المقرر، لكن يعاداستئناف أحد الخصوم في الم

وأن  هي أكثر خطورة خاصةالجنايات و  استبعاده في يمكنبشأن أجال الطعن لا  والجنح
فرصة للطرف  ، يعطيالجزائية الإجراءاتمن قانون  321/01 المشرع الفرنسي بالمادة

انتهاء أجال  سري مباشرة بعد يةإضاف يامأ 5استئناف حركي خلال أجل  يامالآخر الق
 .  (1)الاستئناف الأصلي

 الطعن بالاستئناف إجراءات /ب
 ايات الابتدائية بتصريح كتابي أواستئناف الحكم الصادر عن محكمة الجنيرفع 

 ،(2)درت الحكم المطعون فيهصدائية التي أة الجنايات الابتأمام أمانة ضبط محكم شفوي 
 كان المتهم حرا على أن يوقع على تقرير الاستئناف كاتب الضبط، المستأنف نفسه أو إذا

 .محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه بالتوقيع
 إذا كان المتهم محبوسا فيسجل الاستئناف أمام كاتب المؤسسة العقابية المحبوسأما 

 ويتعين في هذه الحالة على مدير. ل عن ذلكصويسلم له و بها، ويسجل في سجل خاص 
 ساعة إلى كاتب الجهة القضائية 64ة من التقرير خلال خالمؤسسة العقابية إرسال نس

 .درت الحكم المطعون فيه تحت طائلة توقيع جزاءات إداريةصالتي أ
  الفصل في الاستئناف وآثاره: الفرع الثاني

فية في شكل الاستئناف المرفوع أمامها من طرف تفصل محكمة الجنايات الاستئنا
هيأة القضاة المشكلين لهذه المحكمة قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين، 

، وينجم على الاستئناف آثار ي موضوع الاستئناف المعروض عليهاثم تفصل بعدها ف
 .وهذا ما سنوضحه

 

                                                 
تصدر عن المحامي،  مجلة، 1-01في ظل قانون  يةالاستئناف ياتأي دور لمحكمة الجناعبد الرحمان خلفي،  -(1)

 .14، ص6101ئر، ا،الجز  62عدد  يف،سط ينمنظمة المحام
 .من قانون الإجراءات الجزائية 6مكرر 366المادة راجع  -(2)
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 الاستئنافالفصل في : أولا
، عندها وعند التأكد من صحته الشكل يثمن ح يتم دراسته افللفصل في الاستئن

  .وهذا ما سنوضحهتنتقل إلى موضوع الاستئناف 
 الفصل في الشكل/ 1

يفصل القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية في شكل الاستئناف دون 
تدرس من قانون الإجراءات الجزائية، ف 12مكرر  366مشاركة المحلفين عملا بالمادة 

فإذا لم يكن  ،(1)المحكمة مدى التزام الطاعن بميعاد الاستئناف ومختلف إجراءاته الشكلية
أما إذا كان الطعن مستوفيا للإجراءات ، (2)الاستئناف مقبولا شكلا، تقضي وترفع الجلسة
 .الشكلية انتقلت للفصل في موضوع الاستئناف

 الفصل في الموضوع /2

الشكل، عندها  يثلاستئنافية صحة الاستئناف من حلمحكمة الجنايات ا ينإذا تب
 : فقط تنتقل بعد ذلك إلى موضوع الاستئناف على النحو الآتي

إذا ارتبط الاستئناف بالدعوى العمومية فعلى محكمة الجنايات الاستئنافية إعادة  -
 الفصل في القضية من جديد دون التطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف لا بالتأييد ولا

 .بالتعديل ولا بالإلغاء

أما إذا ارتبط الاستئناف بالدعوى المدنية فتفصل فيه محكمة الجنايات الاستئنافية  -
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه لا يجوز للطرف  ،(3)بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء

دنية بالنسبة المدني تقديم طلبات جديدة ماعدا ما تعلق منها بطلب زيادة التعويضات الم
للضرر اللاحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية، كما لا يجوز لمحكمة 
الجنايات الاستئنافية إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن 

                                                 
 .336عبد الله أوهايبية، مرجع سابق، ص  -(1)
 .45مختار سيدهم، مرجع سابق، ص  -(2)
 .من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر 366المادة راجع  -(3)
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الحقوق المدنية لوحده، أن تسيء حالة المستأنف على النحو الذي أشارت إليه المادة 
 .قانون الإجراءات الجزائيةمن  2مكرر 366
 الاستئناف ثارآ: ثانيا

 كم محكمة الجنايات الابتدائية أثر موقف وأثر ناقل علىللطعن بالاستئناف في ح
 :النحو الآتي

 موقفالثر الأ  /1
والعدالة تقتضي  إن المبدأ العام أن الطعن بطريق الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم،

اف حتى لا الاستئنب ف إلى ما بعد الفصل في الطعنإرجاء مباشرة تنفيذ الحكم المستأن
ثر أبقى المشرع الجزائري على نفس الأحيث . (1)ء مباشرة التنفيذار يضار المحكوم عليه ج
الإفراج  استثناءب ثر الموقف،وهو الأ الجنحو المخالفات كم محكمة المعمول في استئناف ح

بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو  عن المتهم المحبوس في حالة الحكم عليه بالبراءة أو
 .بعقوبة العمل للنفع العام ما لم يكن محبوسا لسبب آخر

نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة رهن  بعقوبةوبقاء المتهم المحبوس المحكوم عليه 
 .الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف ما لم يكن استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه

السالبة للحرية المحكوم بها في حالة جناية أو جنحة مع الأمر  ةالعقوبوتنفيذ 
 .(2)بالإيداع

 الناقلالأثر  /2
 اع مجددا أمام جهة أعلى من الجهةثر الناقل للاستئناف عرض النز يقصد بالأ

إذ يترتب على الطعن بطريق الاستئناف في مجال الأحكام الجزائية  ،(3)الحكم مصدرة
فيها  ظرعلى محكمة الاستئناف لكي تن ،وجدتمية والمدنية إن إعادة طرح الدعوى العمو 

                                                 
ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي، ئية، ماذاودي عبد الله، الطعن بالاستئناف في المادة الجز  _(1)

 .21، ص 6105/6102 بن يوسف بن خدة، 10ئر اكلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجز 
، 0محي الدين حسيبة، الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات، حوليات جامعة الجزائر -(2)

 . 061، ص 6102، سبتمبر3، الجزء33العدد
 .52مرجع سابق، ص  ،دنيا زادثابت  -(3)
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، ويختلف الأثر الناقل (1)من جديد من حيث الوقائع أو القانون لتفصل بحكم في الموضوع
في عدم حصر  المخالفات والجنحالأحكام الجنائية عن الاستئناف في  لاستئناف

ستئنافية في القضية يجب الاستئناف في أجزاء من الحكم، فلكي تفصل المحاكم الا
 .(2)فحصها بالكامل

ويشترط في هذه الحالة وفقا للقواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن ووفقا لما 
 :من قانون الإجراءات الجزائية 11مكرر 366لمادة ا أقرته

إذا كان الأمر مرتبط باستئناف النيابة العامة، المتهم أو : التقيد بصفة المستأنف/ 0
  .المدنيالطرف 
الذي ، ويرتبط الأمر على وجه الخصوص بالمتهم :التقيد بصحيفة الاستئناف/ 6

 .(3)يمكنه استئناف الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية بالتبعية أو كلاهما معا
 التحضير لانعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية: المطلب الثاني

من نوع خاص، إذ تختلف في تعتبر محكمة الجنايات الاستئنافية جهة قضائية 
إجراءاتها عن الجهات القضائية الأخرى وذلك من حيث الإجراءات المتبعة أمامها 
وجسامة الجرائم التي تفصل فيها، ونظرا لذلك فإن المشرع الجزائري خصها بإجراءات 

لا ، (الفرع الأول) قبل تاريخ انعقاد جلسة المحاكمةتحضيرية تتم  والتي يجب إتباعها وا 
عت تحت طائلة الطعن في صحة هذه الإجراءات والتي معظمها متشابهة مع وق

 (.الفرع الثاني) تخذها محكمة الجنايات الابتدائيةالإجراءات التي ت
 لانعقاد محكمة الجنايات الاستئنافيةالتحضيرية  الإجراءات: الفرع الأول

كما هو نعقاد لا يريةتتخذ محكمة الجنايات الاستئنافية جملة من الأعمال التحض
 يلةالفصل في شكل الاستئناف بتشك وذلك بعد ،يةالابتدائ ياتالحال أمام محكمة الجنا

                                                 
 . 010مرجع سابق، ص  ذاودي عبد الله، -(1)
 .21ص  ، مرجع سابق،بلعزام مبروك -(2)
 .52،21، ص مرجع سابقزاد،  ثابت دنيا -(3)
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خاصة بالمتهم وأخرى  يريةفهناك إجراءات تحض ،ينمتكونة من القضاة فقط دون المحلف
 .ذلك ضمن هذا الفرع ولمعالجة ما سبق سنتناولخاصة بالشهود والمحلفين 

 بالمتهمالإجراءات الخاصة : أولا
 المتهم ونقل وأدلة الإقناع ملف الدعوى  إرسال/ 1

يرسل في حالة الاستئناف الجزائية  الإجراءاتمن قانون  622بالرجوع إلى المادة 
من  يةالاستئناف ياتإلى أمانة ضبط محكمة الجناوأدلة الإثبات  الدعوى  النائب العام ملف

 .(1)أجل جدولة الملف في أقرب دورة جنائية
محكمة  انعقادويل المتهم المحبوس إلى المؤسسة العقابية الكائن بمقرها يتم تح

وهو التعديل الذي  ،أما المتهم الطليق أو في حالة فرار، فتتم محاكمته غيابية ،(2)الجنايات
حيث ألغي إجراءات التخلف عن  6101مارس  61المؤرخ في  11-01جاء به القانون 

هو معمول به في مادتي  م الفار غيابيا مثل ماالحضور ومنح إمكانية محاكمة المته
الجنح والمخالفات، كما ألغي إجراء الأمر بالقبض الجسدي الذي كان يفرض إدخال 

البراءة  المتهم الحر الحبس المؤقت على الأقل ليلة محاكمته، وهو ما يتماشى ومبدأ قرينة
 .(3)حكم قضائي باتالتي تفترض أن الأصل هو براءة المتهم إلى حين إدانته بموجب 

 يهاستجواب المتهم واتصاله بمحام/ 2
 المحكمة يسرئ يقوم ينأ يةالابتدائ ياتالحال أمام محكمة الجنا يهخلافا لما هو عل

ر ار بق يغهوكذا التحقق من تبل يتهباستجواب المتهم عن هو  يفوضهالذي  القاضي أو
  .ياهم محامتالم ياراخت بطليو  الإحالة

                                                 
 .654ذاودي عبد الله، مرجع سابق، ص  -(1)
ينقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة ويقدم في :" الجزائية على أنه الإجراءاتمن قانون  622/3تنص المادة  -(2)

 ".أقرب دورة جنائية
 .655ذاودي عبد الله، مرجع سابق، ص  -(3)
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نه وفي أعلى  ،(1)من قانون الإجراءات الجزائية 611في المادة  المشرع قد نص فإن
من  يةالاستئناف ياتمحكمة الجنا يسعلى تأكد رئ الاستجواب يقتصرحالة الاستئناف 

 .ياتلقائ ياله محام ينله مدافع ع يكنفإن لم  المتهم، محام الدفاع عن يستأس
 يجبنه أعلى  ،زائيةمن قانون الإجراءات الج 616كما نص المشرع في المادة 

 يقلمن الإطلاع على ملف الدعوى في أجل لا  المحامي ينتمك ياتعلى محكمة الجنا
 .قبل جلسة المحاكمة يامأ5عن 
 بالشهود والمحلفين لإجراءات الخاصةا: ثانيا

المدعي المدني تبليغ النيابة العامة و و  المتهمكل من لقد أوجب المشرع الجزائري 
قانون من  614و  613طبقا للمواد ، رف الآخر في الدعوى لى الطقائمة شهوده إ

قائمة  تبليغ قانون الإجراءات الجزائيةمن  615، كما أوجبت المادة الإجراءات الجزائية
 :يلي، وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة كما للمتهممحلفي الدورة 

 قائمة الشهود يغتبل/ 1
هم قبل افتتاح الجلسة بثلاثة أيام على تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المت

بالأشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا ظهروا بعد إحالة  الأقل قائمة
 .(2)الملف

يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة أيام على 
 .(3)مقائمة بأسماء الشهود الذين يطلب سماعه الأقل

وسداد على عاتق من سيشهدون لصالحه إن كان مصاريف استدعاء الشهود  وتقع
الخزينة العمومية فإن النيابة العامة  كانت الشهادة لمصلحةإذا  أما ا،مدني مدعياأو ا متهم

 .(1)هي التي تتحمل المصاريف، ليتحملها في النهاية من يخسر دعواه

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 611المادة راجع  -(1)
قبل  تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم:" على أنه من قانون الإجراءات الجزائية 613تنص المادة  –(2)

 ."أيام على الأقل، قائمة بأشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا( 3)افتتاح الجلسة بثلاثة 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 314المادة راجع  –(3)
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 المحلفينقائمة  يغتبل/ 2
تبلغ للمتهم قائمة "فإنه يجب أن ن الإجراءات الجزائية من قانو  615حسب المادة 

المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات 
 ."سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية 

قائمة محلفي الدورة إجراء أساسي لمصلحة الدفاع، فالمتهم يجب أن يكون  يغوتبل
لم مسبق بأسماء المحلفين الذين سيساهمون في تشكيل هيئة الحكم بمحكمة على ع

من قانون  624الجنايات حتى يستطيع ممارسة حق الرد الممنوح له بموجب نص المادة 
ن إغفال، أو إهم تبليغ هذه القائمة إلى المتهم خلال الأجل  الالإجراءات الجزائية، وا 
الجنايات قبل الشروع في المرافعات  مام محكمةالمحدد يمنحه حق إثارته، والدفع به أ

من قانون  621 ، طبقا لنص المادة(2)بشأن موضوع الجناية، تحت طائلة عدم القبول
 .الإجراءات الجزائية

 ياتلانعقاد محكمة الجنا يةر يءات التحضار بعدم صحة الإج الطعن: الفرع الثاني
 يةالاستئناف

سابقا يجوز أن تكون محل إغفال أو إهمال  إن الإجراءات التحضيرية المشار إليها
محاكمة عادلة للمتهم وضمان من أجل و  ،المحكمة يسأو من قبل رئامة النيابة الع من
 .ءاتار الإج هذه حةصعدم الطعن في  م حقوق دفاعه منح له المشرع حقار احت
 ءات التحضيريةار صحة الإجعدم شروط الطعن في  :أولا

 التي لها الحق في الفصل يةالابتدائ ياتام محكمة الجناأم يهخلافا كما هو الحال عل
يدي  ينبوضع ب يهالمتهم أو محام يقوم ين، أينك المحلفاالمسائل العارضة دون إشر  في

 يهاف يذكر يثقبل الشروع في مناقشة الموضوع بح يدةووح ةمذكرة كتابة واحد المحكمة

                                                                                                                                                    
ر الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،    التيجاني زليخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات دراسة مقارنة، دا -(1)
 .011، ص 6105ين مليلة، الجزائر، ع
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ، المتبعة أمام محكمة الجنايات الإجراءاتخصوصية هنية عميروش،  -(2)

 .621ص  الجزائر، ،بجاية
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حسب المادة وهذا  ،هذا الإغفال ومدى تضرره من وا غفالهء الذي وقع إهماله االإجر  نوع
صحة  مالدفع بعدوقبول يشترط لصحة و ، (1)ئيةاءات الجز االإجر  ن قانو  نم 621
فإن ، (2)فعاتاالبدء في المر م قبل يقد و مذكرة با فيو مكت ون يك نءات التحضيرية أاالإجر 

 الاستئنافية محكمة الجنايات ملم يتم الطعن في صحة هذه الإجراءات التحضيرية أما
فتفترض صحتها حتى لو تم إغفالها وتتم بعد ذلك إجراءات المحاكمة بصفة عادية، هذا 

 .استثنائي يقكطر  ياأمام المحكمة العل ضصلي للطعن إضافة إلى الطعن بالنقأ يقكطر 
 لها الفصل في الدفع بعدم صحة يجوزلا  يةالاستئناف ياتفإن محكمة الجنا

الطعن  يقءات عن طر ار لدفع بعدم صحة هذه الإجلمتهم اوز ليجو  التحضيرية، ءاتار الإج
الدفع في هذه الإجراءات إلى الحكم الصادر في  يضموذلك  ،ياالعل المحكمة بالنقض أمام

للمتهم  يةئاز الجمنح قانون الإجراءات  يث، ح(3)يةالاستئناف ياتالجنا محكمة ع عنو الموض
بالنقض الذي  يهكم لأجل الطعن فكاملة منذ النطق بالح يامأ يةثمان أجل يهأو المحكوم عل

  .(4) وقهمنحها المشرع للمتهم لضمان حق يزةوهي م يةموضوع القض بعد الفصل في يتم
  ءات التحضيريةار صحة الإجعدم آثار الطعن في : ثانيا

 الاستئنافية محكمة الجنايات نءات التحضيرية أار الإج صحة مآثار الدفع بعد نم
 نني فإو الدفع قان نفإذا كاو القبول، أ بالرفض إما لفينالمح اشتراك ون د هزمة بمناقشتلم

ى إثر ل، يصحح علاحقة سةجل إلىالدعوى نظر  بتأجيلزمة لم ون كتو تقبل به المحكمة 
 نأما إذا كا، ءات المحاكمةار إج دة إلى متابعةو الع  المغفل والمطعون فيه ثمء ار الإجذلك 

 ون مسبب د مجب حكو بم همحكمة ترفضال نغير مؤسس فإو  متماها  يالدفع لا يثير أ
 في معرضوالدخول ءات المحاكمة مباشرة ار تتابع إج م، ثلفينالمح تراكاش

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائية 621المادة  راجع -(1)
، زيعو التو النشر و طباعة لل الهدىءات، دار اة الجنايات الإجر يا محكملمحكمة العلاد القضائي لهالاجت ،صقرنبيل  -(2)

 .2،1، ص 6103عين مليلة، الجزائر، 
قابلة للاستئناف  يرغ يةتكون الأحكام الفرع"  على أنه من قانون الإجراءات الجزائية 6في الفقرة  620تنص المادة  -(3)
  ."يةالاستئناف ياتكانت صادرة عن محكمة الجنابالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا  يهاوز الطعن فيجو 
 .603، ص سابق  مرجعسعد،  يزعبد العز  -(4)
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 ونشير في الأخير أن الإجراءات التحضيرية هي إجراءات أساسية قد يؤدي.المرافعات
بالنقض  نأسباب الطع نيعد سببا م وا غفالها ،(1)تأجيل الموضوع محل النظر تجاوزها إلى

  .الدفع بها أمام محكمة الجنايات متإذا 
 
  

                                                 
، الطبعة الأولى ،الديوان الوطني للأشغال التربوية، عبد العزيز سعد أصول الإجراءات أمام محكمة الجنايات -(1)

 .46ص  ،6116
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 ملخص الفصل الأول
هذه الجزئية من الدراسة إلى ماهية محكمة الجنايات الاستئنافية وقد  تطرقنا في

تتميز عن باقي الجهات القضائية بتشكيلتها المتميزة حيث توصلنا إلى أن هذه الأخيرة 
عنصر شعبي يطلق عليه  تتشكل من عنصر قضائي يختلف من تشريع إلى آخر، ومن

مقر المجلس القضائي تسمية المحلفين حيث يتم إحالة الملف أمام الجنايات الاستئنافية ب
تتميز بأنها ذات ولاية عامة تتكون في شكل دورات، حيث أن محكمة الجنايات الاستئنافية 

إلى  ةبالإضافمن رئيس محكمة وقضاة مساعدون، المحلفين، النيابة العامة، أمين الضبط 
عدة اختصاصات الاختصاص النوعي الذي يحدد نوع عون الجلسة، تتميز أيضا ب

الجريمة، الاختصاص المحلي والإقليمي الذي يبين مكان وقوع الجريمة، ويكون هذا وفق 
اكمة في أن يكون الحكم صادر حضوريا عن محكمة الجنايات تسبق المح إجراءات

ذلك من قبل المتهم، النيابة العامة، الطرف الابتدائية وفاصلا في الموضوع، ويكون 
المدني، المسؤول عن الحقوق المدنية، الإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها 
الدعوى العمومية، في آجال عشرة أيام ابتداءا من اليوم الموالي للنطق بالحكم في الأحكام 

 .الحضورية، وكل هذا يكون وفق إجراءات خاصة
 
 



 

 
 الفصل الثاني       

 

الجنايات  محكمةإجراءات التقاضي أمام 
 الاستئنافية وطرق الطعن فيها

 إجراءات التقاضي أمام محكمة: المبحث الأول
 الجنايات الاستئنافية               

 محكمة أحكام طرق الطعن في: المبحث الثاني
 الجنايات الاستئنافية               
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 یصفحصها، وتمح یتم یهافف یة،تعتبر المحاكمة من أهم مراحل الدعوى الجزائ
المتهم بالبراءة أو الإدانة،  یرمص یتقررما أتخذ من إجراءات، من خلالها  ییمالأدلة، وتق

عند رجال القانون بأنها  یاتوتعرف محكمة الجنا یذ،وبالعقوبة النافذة أو موقوفة التنف
 یةالقواعد القانون یقلها ومراعاة تطب یرإدارة الجلسة والتحض أنمحكمة إجراءات باعتبار 
معه وكل من  ینومن القضاة المشارك یات،محكمة الجنا یسذات الصلة تتطلب من رئ

وملابساتها،  یةعلى إطلاع واسع بوقائع القض یكونواأن  ینالعامة والمحام یابةالن
بصدور الحكم، وقد  یرهد بعدها مصیتحدل یابه،والمحاكمة قد تتم بحضور المتهم أوفي غ

بعد  یتبینو  یة،أو الموضوع یةالحكم الجنائي عند صدوره بعض الأخطاء الإجرائ یشوب
معه فتح باب الطعن ضد  یتعینمخالفا للوقائع أو القانون الأمر الذي  یجعلهصدوره ما 

من  معصوم یرالحكم، فالطعن أداة شرعها القانون تداركا لخطأ القاضي، فالقاضي غ
أمام محكمة الجنایات إجراءات التقاضي ذا فضلنا تقسیم الفصل إلى مبحثین ، ولهالخطأ

 محكمة الجنایات الاستئنافیة في أحكام طرق الطعن، و (المبحث الأول) الاستئنافیة
 .(المبحث الثاني)
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 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية: المبحث الأول
قاضي أمام محكمة الجنایات الاستئنافیة في كل الإجراءات التي إجراءات الت تمثلت

النطق بالحكم ولأن  یةتتم داخل الجلسة إبتداءا من دخول أعضاء المحكمة، إلى غا
والحاسمة التي  یةوذلك لكونها المرحلة النهائ یةأهم مراحل الدعوى العموم هيالمحاكمة 

أو إدانته، ولهذا  ه،م، سواء بإثبات براءتالمته یرمص یهعل یتقررتسبق إصدار الحكم الذي 
بجملة من الإجراءات الاستئنافیة  یاتفقد خص المشرع مرحلة المحاكمة أمام محكمة الجنا

مقسما ، ن جعلها ضمانات تكفل في هذه المحاكمة أن تكون محققة للعدالة ومطابقة للقانو 
، (المطلب الأول)عة إیاه إلى إجراءات خاصة بسیر الجلسة إلى غایة غلق باب المراف

جراءات خاصة بإصدار الحكم بدءا بالمداولة ووصولا إلى النطق بالحكم  المطلب ) وا 
 (. الثاني

 سير الجلسة قبل المداولةإجراءات : المطلب الأول
في الحكم منها ما  المداولة قبلیتعین على المحكمة إتباع مجموعة من الإجراءات 

وأخرى تتعلق بغلق باب المرافعة  ،(الفرع الأول)عات یخص نظام السیر في الجلسة والمراف
  (.الفرع الثاني)

 نظام سير الجلسة والمرافعات: الفرع الأول
ة المرافعات لتبدأ مرح، و هذا النظام في كل الإجراءات التي تتم داخل الجلسة یتمثل

م التي یفترض أن تكون في جلسات علنیة ما لم یكن في علانیتها مساس بالنظام العا
  .وهذا ما سنوضحه في هذا الفرع والآداب العامة

 سير الجلسة: أولا
 لافتتاح المحددینالیوم والساعة المكان و في الاستئنافیة تنعقد محكمة الجنایات 

ممثل النیابة العامة وكاتب و ، المساعدینالمحكمة الرئیس والقاضیین هیئة دخول ف، الدورة
 :ذ الإجراءات التالیة، وبعدها یتم اتخاقاعة الجلساتالضبط 

 



 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطرق الطعن فيها: الفصل الثاني

 

43         

 

 

 

 

  

 مثول المتهم أمام المحكمة /1
دون قید مصحوبا طلیقا من  یحضرالذي  تهمالمعلى  یناديسة لجالبعد افتتاح و 

حضور محامیه وفي حالة عدم حضور محامي المتهم  التأكد من و ،(1)بحارس واحد
م محامي المتهمحامیا یدافع عنه، لأن حضور  یتوجب على الرئیس أن یعین له

سبب مشروع وجه إلیه  ي حالة عدم حضور المتهم رغم تكلیفه قانونا و دون وف ،(2)وجوبي
بإحضاره  بالحضور فإذا رفض جاز للرئیس أن یأمر ار یس بواسطة القوة العمومیة إنذاالرئ
 فيعات بصرف النظر عن تخلفه، و فار ءات المار ة القوة العمومیة أو باتخاذ إجبواسط ار جب

و یبلغ بها مع الحكم  حضوریةعتبر جمیع الأحكام المنطوق بها في غیبته الحالة الأخیرة ت
 .(3)الموضوع الصادر في

ه، تاریخ ومكان ولقب اسمهعن  هبسؤالمن هویة المتهم الكاملة الرئیس یتحقق  كما 
خطأ  حتى لا تقع المحكمة في ،ومحل إقامته هومهنتمیلاده، اسم والده ولقب واسم والدته، 

 .(4)له ها هذا الأخیر إلى المكان المخصصآخر غیر المتهم لیعود بعدمتابعة شخص 
جراء القرعة لاختيارهم/ 2  المناداة على محلفي الدورة وا 

بالمناداة على محلفي الدورة الذین تم اختیارهم قبل افتتاح  الجلسة كاتبیأمر الرئیس 
ویتعلق الأمر بقائمة تضم  ، أیام على الأقل( 01)دورة محكمة الجنایات الاستئنافیة بعشرة 

، وذلك من أجل مراجعة القوائم وتصحیح (5)محلفین احتیاطیین (4)محلفا أصلیا و  (01)
والقضاة أعضاء  یسالرئ یفصلو كل ما تعلق بالنصاب في قائمة المحلفین الأصلیین، 

                                                 
یحضر المتهم بالجلسة مطلقا من كل قید ومصحوبا : "على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 192لمادة اتنص  -(1)

 ."بحارس فقط
إن حضور محام في الجلسة لمعاونة المتهم وجوبي : "على أنه قانون الإجراءات الجزائیةمن  191المادة تنص  -(2)

 ."تهموعند الاقتضاء یندب الرئیس من تلقاء نفسه محامیا للم
 .قانون الإجراءات الجزائیةمن  194المادة راجع  -(3)
 ءات المتبعة أمام محكمة الجنایات، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسماآمال عیشاوي، الإجر  -(4)

 .21ص ، 1112/1119. جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر الحقوق،
 .الجزائیة قانون الإجراءات نم 122المادة  راجع -(5)
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من قانون  121/4 ةعن الحضور وفقا لنص الماد ینالمتخلف ینالمحكمة في أمر المحلف
  .(1)اءات الجزائیةالإجر 

في  یهاالشروط المنصوص عل یستوفلم  ینالحاضر  ینأن أحد المحلف ینذا تبا  و 
أو  یةمثلا في حالة عدم الأهل یكون أو أن  یةئاز الج اءاتر الإج قانون  من 120المادة 

 یسالرئ یأمرمن نفس القانون  122و  121 ینفي المادت علیهما التعارض المنصوص
 ینمن القائمة والأمر نفسه بالنسبة لأسماء المحلف اسمه بشطب مةوالقضاة أعضاء المحك

تستكمل  ینالشطب نقص عدد المحلف أو وفي حال ترتب عن هذا التخلف ،المتوفین
 یببحسب ترت یكون  أن بشرط ینمحل الآخر  ایحلو ل یاطیینالاحت ینالقائمة بعدد من المحلف

إلى سحب  یسالرئ یرجععددهم،  ةیوفي حالة عدم كفا، الخاصة أسمائهم بالقائمة یدق
 یدینالمق ینةأسماء محلفي المد ینمن ب علنیة القرعة في جلسة یقةبطر  ینأسماء المحلف
إلى المتهم من طرف  تبلیغه یتمأن  یجب ینفي قائمة المحلف یلوكل تعد یةبالقائمة السنو 

  .(2)یتهأمانة الضبط وذلك قبل استجوابه عن هو 
قبل إجراء القرعة أن ینبه المتهم بأن  الاستئنافیة نایاتویجب على رئیس محكمة الج

في أن یرد ثلاثة على الأكثر من المحلفین و الاعتراض على  له الحق  على سبیل الجواز
اختیارهم و عدم قبولهم للجلوس كقضاة حكم للفصل في ملفه، أما في حالة تعدد المتهمین 

النیابة العامة  ممثللو  ة محلفین،وهو ثلاثاشتركوا كلهم في رد العدد الأقصى المسموح به 
و یكون الرد دون إبداء من المحلفین اللذین استقرت علیهم القرعة  (3)الحق في رد اثنین

                                                 
والقضاة أعضاء المحكمة في أمر  یسالرئ یفصل" : على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 121/4المادة  تنص -(1)

أو استجاب  یهللاستدعاء الذي بلغ إل الاستجابةعذر مشروع عن  یركل محلف تخلف بغ یحكم علىو  ینالغائب ینالمحلف
 "دج 010111دج إلى  2111مة من اإنهاء مهمته بغر  قبل ثم انسحب یهإل
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 120المادة  راجع -(2)
ویقوم الرئیس بعدئذ بإجراء القرعة على :" من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه  4إلى 1الفقرة  124تنص المادة  -(3)

ه ثم من بعده النیابة العامة وقت ویجوز أولا للمتهم أو لمحامی. المحلفین المستعدین للجلوس بجانب قضاة المحكمة
ویكون الرد بغیر . استخراج أسماء المحلفین من صندوق القرعة أن یقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفین والنیابة برد اثنین

 ."إبداء أسباب
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و تتم القرعة عن طریق وضع أسماء المحلفین الحاضرین في ، لأي سبب من الأسباب
ین ویطلب قصاصات ورقیة داخل صندوق ثم یسحب منه رئیس المحكمة اسم أربعة محلف

 ،إذا لم یتعرضوا للرد السالف الذكر طبعا. منهم الالتحاق بمناصبهم في منصة الحكم
أو أكثر  یاطيمحلف احت سحب له یجوزالأربعة  ینبالإضافة إلى سحب أسماء المحلف

ثم  ،(1)الجلسة الأربعة إكمال ینفي حالة تعذر على أحد المحلف یلةقصد استكمال التشك
استكملت نصاب تشكیلها بذكر اسم المحلفین، ثم  الاستئنافیة ایاتیعلن أن محكمة الجن

من قانون الإجراءات  124/7السابعة من المادة  یوجه لهما القسم المتضمن في الفقرة
على  الإشهادیتضمن  ایأمر الرئیس أمین الضبط بأن یحرر محضر وبعد ذلك  ،(2)ةالجزائی

 .الاستئنافیة نایاتلهیئة محكمة الج ة القانونیةاكتمال التشكیل
 المناداة على الشهود/ 3

  یأمر الرئیس كاتب الجلسة بالمناداة على الشهود للتأكد من حضورهم وهویتهم، ثم
 ،ینسحبون إلى القاعة المخصصة لهم بحیث لا یخرجون منها إلا للإدلاء بشهادتهم

عند  یهإل عللرجو  هناك حاجة لوجوده وذلك یكون من حضور مترجم عندما  یسالرئ یتحققو 
فإذا تبین أن شاهدا قد تخلف عن الحضور بدون عذر مقبول جاز لمحكمة ، (3)الاقتضاء

على طلبات النیابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضار الشاهد  الجنایات أن تأمر بناءا

                                                 
 یة بعدنافستئأو الا الابتدائیة یاتمحكمة الجنا یسلرئ یجوز" :من قانون الإجراءات الجزائیة 129/0نص المادة ت -(1)

 یتعین و أكثرأ یاطيج محلف احتالاستخر  یضاء القرعة أابإجر  اأمر  یصدرأن  یین،الأصلین ج المحلفاء قرعة استخر اإجر 
 ."فعاتاحضور ومتابعة المر  یهمعل
تقسمون : " يتوبعد ذلك یوجه الرئیس للمحلفین القسم الآمن قانون الإجراءات الجزائیة  7الفقرة  124تنص المادة  -(2)

یذكر )وتتعهدون أمام الله وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غایة الدقة ما یقع من دلائل اتهام على عاتق فلان 
وألا تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي یتهمه وألا تخابروا أحدا ریثما تصدرون قراركم وألا ( اسم المتهم

وأن تصدروا قراركم حسبما یستبین من الدلائل ووسائل الدفاع  ،وف أو المیلتستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخ
ضمیركم ویقتضیه اقتناعكم الشخصي بغیر تحیز وبالحزم الجدیر بالرجل النزیه الحر وبأن تحفظوا سر  وحسبما یرتضیه

 ".المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 192المادة راجع  -(3)
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الاقتضاء أو تأجیل القضیة لتاریخ لاحق، و في هذه  المتخلف بواسطة القوة العمومیة عند
تحكم على الشاهد الذي تخلف عن  الأخیرة یتعین على محكمة الجنایات أن الحالة

دج،  010111دج إلى  20111مة من ار رفض أن یحلف أو یؤدي شهادته بغالحضور أو 
المتخلف أن د أیام إلى شهرین و عند صدور الحكم فإنه یجوز للشاه 01أو بالحبس من 

 خصیا، و على محكمة الجنایاتیرفع ضده معارضة خلال ثلاثة أیام من تبلیغه ش
فعات، أو ار جلسة نفسها التي سمعت فیها المتفصل في المعارضة إما بال أن الاستئنافیة

 الحضور مصاریفمتخلف الشاهد ال یتحمل ،ضافة إلى ذلكبالإو  في تاریخ لاحق
 .(1)للشهادة

 المرافعاتسير : ثانيا
في  نیك منیة ما للعسات لفي ج ن تكو  نأ فعات التي یفترضاة المر لتبدأ مرح

سماع المتهم واستجوابه ب ةلذه المرحه موتت والآداب العامة، مالعا ما مساس بالنظاهعلانیت
المدعي المدني و أیة لإضافة إلى سماع الضحبا یة،جرم من أفعال یهعما نسب إل

 .ومناقشة الأدلة ،او جدو  نء إاالخبر أي والشهود و استطلاع ر 
 شخا الأاستجواب المتهم وسماع / 1

 القاضي م، یقو حكمیئة اله ما أماهمناقشة أدلة الإثبات والنفي التي تمت إثارت قبل
 .الدعوى أطراف كافة  هم و سماعباستجواب المت

 استجواب المتهم/ أ
إن استجواب المتهم یعتبر إجراء هاما من إجراءات التحقیق النهائي و المرافعات، 

نسوبة إلیه لإبداء رأیه بشأنها، إما بالاعتراف أو الهدف منه مواجهته بالتهم و الوقائع الم
 الإنكار مبدیا ما له من أوجه دفاع، فیكون بذلك إما دلیل إثبات ضده في حالة الإقرار

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 199المادة راجع  -(1)
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و یبدأ استجواب المتهم بسؤاله عن ، (1)بالتهمة أو دلیل نفي لصالحه في حالة الإنكار
عن الوقائع المتابع بها من هویته الكاملة ثم توجیه له التهمة و عرض ملخص وجیز 

، ویتلقى أقواله بحضور محامیه تطبیقا لمبدأ الاستئنافیة طرف رئیس محكمة الجنایات
من قانون  191طبقا لنص المادة  الاستئنافیة وجوب الدفاع أمام محكمة الجنایات

 .الإجراءات الجزائیة
وسائل ارتكابها الأسئلة على المتهم عن الجریمة و أسبابها و ویتولى الرئیس طرح 

تاركا له حریة سرد الوقائع و النقاش التلقائي ضمانا لحریة الدفاع، والمتهم حر في إبداء 
أقواله، ولا یجوز تعریضه لضغوط تدفعه لیبدي ما لا یرغب في قوله، كإلزامه بأداء الیمین 
تأكیدا على صحة أقواله، وهو ما لا یجوز لما فیه من إكراه أدبي على حریته في 

وأداة ضغط لیشهد ضد نفسه، كما یجوز له أن یلتزم الصمت دون أن یتخذ   ،(2)لكلاما
بل یكون تصرفه محل تقدیر المحكمة بالإضافة  سكوته قرینة على ثبوت التهمة ضده،

  .(3)إلى الأدلة التي جمعت ضده
بعد انتهاء الرئیس من استجواب المتهم یستطیع أعضاء المحكمة الآخرین توجیه 

، (4)الجزائیة الإجراءاتمن قانون  127المادة ة للمتهم عن طریق الرئیس وفقا لنص الأسئل
 بشكلة لالأسئ توجیهالمدني  الطرفيأو  همالنیابة العامة ودفاع المت لممثلكما أعطى 

                                                 
، الطبعة الأولى، دار المنشورات الحقوقیة، الدكوانة (دراسة مقارنة)أصول المحاكمات الجزائیة : عاطف النقیب -(1)

 .221، ص 0992لبنان، 
 .122، ص مرجع سابقهنیة عمروش،  -(2)
رحلة المحاكمة الجزائیة في التشریع الوضعي والإسلامي، أطروحة عمارة عبد الحمید، ضمانات الخصوم أثناء م -(3)

 .420، ص 1119دكتوراه، كلیة الحقوق ، بن عكنون الجزائر، 
یجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئیس توجیه أسئلة : " یة على أنهمن قانون الإجراءات الجزائ 127تنص المادة  -(4)

 ".أیهملكل شخص یتم سماعه ولا یجوز لهم إظهار ر 
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وهذا  هالإجابة عن مأو عد السؤالیأمر بسحب  نأ همباشر تحت رقابة الرئیس الذي ل
 .(1)ون الإجراءات الجزائیةقان من 122نصت علیه المادة 

 الشهود والخبراء سماع /ب
 یخص یماالمتهم ف یحاتالمحكمة من سماع تصر  یئةوأعضاء ه یسبعد انتهاء الرئ

الضبط  ینالمحكمة أم یسرئ یأمروظروف ارتكابها وملابساتها  یطة بالجریمةالوقائع المح
، بشكل فرديشهادتهم  یمإحضار الشهود لتقد ویتم بالمناداة على الشهود قصد سماعهم

بالمتهم أو الطرف  وعلاقته باستفسار الشاهد عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته یسالرئ یقومف
هناك مانع من أداء  یسهؤلاء فل ینبة باأو علاقة قر  یةالمدني فإذا لم تكن هناك علاقة تبع

كون ، والتي تیةئاءات الجز امن قانون الإجر  92/1في المادة  یهاالمنصوص عل یمینال
حقد ولا خوف وأن أقول كل الحق ولا شيء  یرأن أتكلم بغ یمالعظأحلف بالله : " كالتالي

 ."الحق یرغ
 من الحقوق  ینالقصر دون السادسة عشر وكذا المحروم یمینعن أداء ال یعفىو 
من قانون  112الأقارب والأصهار وهذا طبقا لأحكام المادة  إلىإضافة  الوطنیة

وتكون شهادتهم على  یلیةتكم یریةشهادتهم للسلطة التقد یرتقدیرجع و یة، الإجراءات الجزائ
 .(2)الاستدلال یلسب

 وما یمةمن وقائع الجر  یعرفهالمحكمة لما  یئةالشاهد أمام ه یصرحوبعد أداء القسم 
 .وقوعها والوسائل المستعملة في ارتكابها یفیةبإسنادها إلى المتهم وعن ك یتعلقمما  یعلمه

لإظهار الحقیقة، كما یجوز إلیه من الأسئلة ما یراه مفیدا  أن یوجه و یجوز للرئیس
مثل ذلك لأعضاء المحكمة من قضاة ومحلفین، وللمتهم ومحامیه أن یوجه عن طریق 

                                                 
وكذلك دفاع المتهم أو  لممثل النیابة العامةیجوز : " على أنه یةمن قانون الإجراءات الجزائ 122تنص المادة  -(1)

في الجلسة بعد إذن الرئیس وتحت رقابته، الذي له أن یتم سماعه  الطرف المدني توجیه الأسئلة مباشرة إلى كل شخص
 ".یأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه

 الحقوق والعلوم یةه في القانون العام، كلا شهادة الدكتور  یللن یرمحمد مرزوق، الحق في المحاكمة العادلة، رسالة تقد -(2)
 .212، ص  1102/1102 ،ئرا، تلمسان، الجز یدبكر بلقا وجامعة أب یاسیة،الس



 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطرق الطعن فيها: الفصل الثاني

 

49         

 

 

 

 

  

رئیس المحكمة كل سؤال یراه مفیدا، وللنیابة العامة مثل ذلك مباشرة بعد إذن رئیس 
ة رئیس المحكمة لا یجوز لأي طرف وأثناء عرض الشاهد لشهادته تحت رقاب، المحكمة

 .(1)التأثیر أو التشویش أو محاولة الضغط علیه
الحقیقة التي تعتمد علیها المحكمة حینما  إظهارالخبرة هي واحدة من وسائل ولأن 
تلقائیا أو  یرلة ذات طابع فني أو تقني أو علمي، وعادة ما تعین المحكمة الخبأتقابلها مس

، من قانون الإجراءات الجزائیة 042الدعوى وفقا للمادة  أطراف بطلب من النیابة أو أحد
ویكون ذلك في أغلب الأحیان من أجل تقدیم إیضاحات عن التقاریر التي تم إعدادها من 

 .قبله أو من أجل تفسیر ظاهرة علمیة یصعب على الأطراف والمحكمة فهمها
یمین القانونیة وفقا للمادة أمام محكمة الجنایات بعد أداء ال الخبیر یتم سماعفإنه  
، بینما الخبیر المسجل في الجدول الخاص بالخبراء (2)من قانون الإجراءات الجزائیة 042

إذا عین من خارج  إلاعلى مستوى الجهة القضائیة لیس ملزما بأداء الیمین كل مرة 
ة حسب یقوم بطرح الأسئلة حول الوقائع العلمیة والفنی أنرئیس المحكمة حیث لالجدول، 

 .(3)طبیعة الملف
والخبرة تخضع كغیرها في وسائل الإثبات إلى تقدیر المحكمة فرأي الخبیر غیر ملزم 

نما یساهم في تكوین عقیدة الق القاضي  .(4)ضياوا 
 

                                                 
 .74عبد العزیز سعد، مرجع سابق،  ص -(1)
یحلف الخبیر المقید لأول مرة بالجدول الخاص " على أنه ت الجزائیة من قانون الإجراءا 042تنص المادة  -(2)

أقسم بالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على : ) بالمجلس القضائي یمینا أمام ذلك المجلس بالصیغة الأتي بیانها
خبیر مقیدا في الجدول ولا یجدد هذا القسم ما دام ال( خیر وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاهة واستقلال 

ویؤدي الخبیر الذي یختار من خارج الجدول قبل مباشر مهمته الیمین السابق بیانها أمام قاضي التحقیق أو القاضي 
 ..."المعین من الجهة القضائیة 

 عبد الحكیم فوده، محكمة الجنایات، دراسة لنشاطها ودور الدفاع أمامها على ضوء قضاء النقض، د ط، منشأة -(3)
 .092 ،192،  ص 0991المعارف للنشر، الإسكندریة، 

 .202 ،315، مرجع سابق، ص محمد مرزوق  -(4)
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 الأدلة إقامة/ 2
تتم مناقشة الأدلة الموجودة في حوزة المحكمة من قبل المدعي المدني ومحامیه، 

عامة التي تبدي فیها طلباتها بصفتها ممثلة عن الشعب، لیتم أخیرا وكذلك مرافعة النیابة ال
مناقشة والرد على الطلبات المقدمة من الإعطاء الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامیه من أجل 

 .قبل الخصوم الآخرین
 المدعي المدنيمرافعة / أ

بعد أن یتأسس الضحیة في بدایة الجلسة كطرف مدني ویقبل تأسیسه دون أي 
من قانون  144-141وفقا للمواد  راض من المحكمة أو باقي الأطراف أو مدع آخراعت

یتعین علیه التقید في مرافعته بوقائع الدعوى التي كانت سببا في ، الإجراءات الجزائیة
ثبات العلاقة بین الفعل  إلحاق الضرر به، مما یسمح له بالكلام عن ظروف الجریمة وا 

الوسائل، وبذلك نستطیع القول أن المدعي المدني یضم  المجرم والضرر الذي لحقه بكل
ثبات  صوته إلى النیابة العامة التي یقع على عاتقها وحدها الدفاع عن النظام العام، وا 

لكنه لا یمكنه تقدیم طلباته المدنیة المتعلقة بقیمة  ،(1)والخوض في العقوبة الاتهام
الأشیاء المحجوزة، ولا  استرداده وكذا التعویض التي یراها مناسبة لجبر الضرر اللاحق ب

تقدم إلا حین الفصل في الدعوى المدنیة التي هي منفصلة عن الدعوى العمومیة وتجري 
 .بدون حضور محلفین كما سنراه في الفصل الأخیر

للإشارة فإن دفاع المدعي المدني یمكنه أن ینوب عن موكله ویقدم مرافعته حتى في 
ادر في مواجهة الضحیة یكون حضوریا عكس الحال بالنسبة غیاب الضحیة، والحكم الص

للمتهم الذي یكون حضوره وجوبي، ولا یمكن للمحامي أن یرافع في غیابه، والحكم 
 .(2)االصادر في مواجهته یكون غیابی

 

                                                 
 . 097، ص مرجع سابقالتجاني زلیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنایات، دراسة مقارنة،  -(1)
 . 127، ص مرجع سابقبیا غوت،  -(2)
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 النيابة العامةمرافعة / ب
مة ممثل النیابة العامة بعرض وقائع القضیة ثم إثبات عناصر الجریتشمل المرافعة 

تشمل ظروف الجریمة وتأثیرها على المجتمع دون التطرق أو كما  ،(1)ووسائل الإثبات
صلاحیة قراءة المستندات  ممثل النیابة العامةلإبداء الرأي في الدعوى المدنیة، كما أن 

والمحاضر أثناء تقدیمه للمرافعة، والقیام بتعلیقات واستنتاجات حول ما تم عرضه في 
هو موجود في ملف الدعوى، مما یعزز موقفه في  ذلك حسب ماالجلسة من أدلة وك

 .الادعاء إلى جانب المدعي المدني
ویخلص في نهایة مرافعته إلى التماس العقوبة المقررة حسب النصوص القانونیة في 
قانون العقوبات، ویتضمن هذا الالتماس إما تسلیط أشد عقوبة مقررة للجنایة المرتكبة، أو 

لهیئة الحكم للبت في هذه المسألة، كما یمكن له أیضا  نون ویترك المجالطلب تطبیق القا
 .(2)في حالة عدم كفایة الأدلة لإدانة المتهم أن یلتمس له البراءة

 و محاميه المتهممرافعة / ج
ممثل النیابة العامة في اتهامه ومرافعته تحیل الكلمة إلى عد أن تسمع المحكمة إلى ب

ع المتهم ومحامیه في إبراز أوجه الدفا، حیث تتلخص مرافعة تهمالمحامي للدفاع عن الم
ته وكذلك دحض إثبات النیابة العامة وادعاءات المدعي ءالتي یستند إلیها في إثبات برا

كما قد مكن المشرع من خلال نص المادة للمتهم والخصوم من مناقشة والرد . المدني
ومن بین الحقوق التي یحظى بها أیضا هي  على الأدلة التي تناولها كل منهم في مرافعته

إمكانیة إبداء رأیه بخصوص الإجراءات المتبعة أمام المحكمة إذا كانت تشكل مساسا 

                                                 
، دار بلقیس للنشر، الجزائر 1الطبعةتشریع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في ال -(1)

 .424، ص 1109
، دار الثقافة للنشر 0الطبعةمحمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح قانون أصول الإجراءات الجزائیة،  -(2)

 .421، ص 1112والتوزیع، عمان الأردن، 



 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطرق الطعن فيها: الفصل الثاني

 

52         

 

 

 

 

  

بحقوق الدفاع، وله أیضا أن یقوم بمناقشة أركان الجریمة ونص المتابعة لیخلص في 
 .(1)النهایة إلى التماس البراءة أو التخفیف من العقوبة

على أنه بعد أن  قانون الإجراءات الجزائیةمن  214لیه المادة وطبقا لما نصت ع
یعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع یسمح للمدعي والنیابة العامة بالرد ولكن الكلمة 

بحیث یخاطبه رئیس المحكمة عما إذا كان له ما الأخیرة تبقى للمتهم ومحامیه دائما، 
 .عاتیضیفه للدفاع عن نفسه قبل إقفال باب المراف

 إغلاق باب المرافعات: الفرع الثاني
بعدما تفرغ هیئة محكمة الجنایات الاستئنافیة من سماع مرافعات أطراف الدعوى، و 

عن إقفال باب  الاستئنافیة سماع المتهم في كلمته الأخیرة، یعلن رئیس محكمة الجنایات
 .(2)علیها المحكمةالتي ستجیب  الموضوعةالأسئلة  مرافعات، ثم یتلو في قاعة الجلسةال

على طرح سؤال واحد في جمیع الحالات، صار لزوما طرح الأسئلة  كان الوضع یقتصر
رغم ارتكابه  (3)بصیغة أخرى في حال كانت المسؤولیة الجزائیة للمتهم موضوع نظر

للجریمة كحالة الجنون أو الدفاع الشرعي فیطرح سؤال أول عن مدى نسبة الفعل للمتهم، 
 .(4)ثان حول مدى مسؤولیته الجزائیة ثم یلیه سؤال

                                                 
 .112، ص مرجع سابقعبد الله أوهایبیة،  -(1)
یقرر الرئیس إقفال باب المرافعات ویتلو الأسئلة : " من قانون الإجراءات الجزائیة، على أنه 212/0المادة تنص  -(2)

 ..."الموضوعة
 ینأو تب یةالجزائ یةإذا تم الدفع بانعدام المسؤول: " من قانون الإجراءات الجزائیة، على أنه 212/2المادة تنص  -(3)

 :ینبالسؤال الرئیسي باستبدال السؤال یقومة المعدل ذلك فإن نص الماد یسللرئ

 هل قام المتهم بارتكاب الوقائع؟ 0-

 "یه؟أثناء ارتكابه للفعل المنسوب إل یاهل كان المتهم مسؤولا جزائ 1-
، 1028أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ،حزیط محمد -(4)

 .000ص 
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ویشترط أن توجه في الجلسة جمیع الأسئلة التي تجیب عنها المحكمة ما عدا 
وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفین في جمیع ، السؤال المتعلق بالظروف المخففة

 .من قانون الإجراءات الجزائیة 212 المسائل العارضة التي تثار حول تطبیق نص المادة
 217وقبل مغادرة قاعة الجلسة، یتلو الرئیس التعلیمة المنصوص علیها في المادة 

الخدمة المكلف  یسالمحكمة رئ یسرئ یأمروبعدها  ،(1)یةمن قانون الإجراءات الجزائ
 یكنبالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وفي حال ما إذا لم 

 یصدرله بالخروج أو المغادرة مقر المحكمة حتى  السماحدم بمراقبته أو ع یأمرمحبوسا 
 یتسنىإلى غرفة المداولة حتى لا  یةبحراسة المنافذ المؤد یضاأ یأمرالحكم في حقه، كما 

رفع  یسالرئ یعلنثم  یس،لأي سبب من الأسباب بدون إذن من الرئ یهالأحد الدخول إل
تكون أوراق الدعوى تحت  لمداولةل االجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة وخلا

 .تصرف المحكمة
صدار و المداولة : المطلب الثاني   محكمة الجنايات الاستئنافيةحكم ا 

بعد أن تنتهي مرحلة المرافعات و نظر الدعوى أین تسمع فیها شهود الإثبات و 
المناقشة،  المرافعات تغلق باب دلة و إبداء الطلبات و الدفوع والنفي وتقدیم الوثائق و الأ

بوضع الأسئلة و تلاوتها، ثم تنسحب لقاعة المداولات مصحوبة المحكمة و تقوم بعدها 
في الملف المعروض أمامها الفصل النهائي  من ثمو ، (الفرع الأول)بأوراق الدعوى للنظر 

 .(الفرع الثاني)قضائي یصدر بصفة نهائیة و علانیة بقرار

                                                 
إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا عن  : "على أنه، من قانون الإجراءات الجزائیة 217المادة تنص  -(1)

الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین اقتناعهم، ولا یرسم لهم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص 
ه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، ولكن

تأثیر قد أحدثته في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال الذي 
 ".هل لدیكم اقتناع شخصي؟: یتضمن كل نطاق واجباتهم
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 المداولات: الفرع الأول
عادة بطرح ة بمجرد انتقال القضاة والمحلفون إلى غرفة المداولة وتبدأ تبدأ المداول

رئیس المحكمة على الأعضاء بعض الأسئلة العامة حول ما إذا أحدهم أو بعضهم 
ض النصوص یریدون الإطلاع على وثائق ملف الدعوى أو یریدون الإطلاع على بع

ب ما یرونه مناسب سواء حول أن أعضاء المحكمة یتداولوا حس المتعلقة بموضوع القضیة
 .، أو كان هناك أحد منهم یرید مناقشة بعض النقاط أو یستفسر عنهانة أو العقوبةالإدا
 التصويت على الأسئلة: أولا

، وذلك یتم تتم المداولة من خلال الإجابة عن الأسئلة التي تمت تلاوتها في الجلسة
والتي یشترط فیها أن تكون  ،ةبالتصویت على الأسئلة من طرف أعضاء تشكیلة المحكم

 .سریة، كما أن المداولة تتم بأغلبیة الأصوات سواء بالتداول بشأن الإدانة أو العقوبة
  المداولة بشأن الإدانة /1

لمرافعات، والتي طرح بشأنها یتداول أعضاء المحكمة حول المسائل المثارة أثناء ا
تلاوة السؤال الأول المتعلق  ، حیث یشرع رئیس المحكمة مباشرة في إعادة(1)سؤال

من قانون  212في المادة  یهفي الشكل المنصوص عل یاغتهوالذي تمت ص بالإدانة،
هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة ؟  " في عبارة والمتمثل الإجراءات الجزائیة 

ویعرضه على التصویت، و تكون الإجابة على هذا السؤال ضمن أوراق من نوع واحد و 
في حالة الجواب بالنفي، ویكون ذلك " لا"في حالة الإدانة و " نعم"ة كلمة واحدة هي بكتاب

 الأصوات یةوتثبت الإدانة بأغلب ،التصویت السري على كل سؤال على حدعن طریق ا
 .(2)لتي تقرر أغلبیة الأعضاء بطلانهاتكون في صالح المتهم أوراق التصویت البیضاء واو 

                                                 
الإجراءات الجزائیة الجزائري، طبعة مدعمة بالاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق، جامعة خوري عمر، شرح قانون  -(1)

 .000، ص  1119 /1112الجزائر، 
، ص 0922للكتاب، الجزائر،  یةسعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطن یزعبد العز  -(2)

22،27. 
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من الإجابة والتصویت على كافة الأسئلة الموضوعة،  بعد انتهاء أعضاء المحكمة
وثبوت إدانة المتهم، لا بد على الرئیس أن یطرح السؤال المتعلق بالظروف المخففة 

 .ویكون ذلك بنفس الطریقة
 العقوبةالمداولة بشأن  /2

إذا قرر القضاة والمحلفون عدم إدانة المتهم لعدم ثبوت ارتكابه الجریمة، یعود 
إدانة المتهم بأغلبیة  إذا تقرر أما ،حكمة إلى الجلسة ویعلن الرئیس حكم البراءةأعضاء الم

الأصوات، تتداول المحكمة من جدید بخصوص العقوبة المقرر توقیعها على المتهم، 
وفقا لما  البسیطة وبأوراق تصویت سریة أیضا، لیتقرر تطبیق العقوبة التي قررتها الأغلبیة

 .ن قانون الإجراءات الجزائیةم 219/1نصت علیه المادة 
من قانون الإجراءات الجزائیة،  219/4و تجدر الإشارة أیضا أنه وفق نص المادة 

 :فانه إذا صدر الحكم بالإدانة و العقاب كان سندا للتنفیذ الفوري بحیث
یعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحریة من أجل جنایة سواء على مستوى  -0

دائیة أو الاستئنافیة سندا للقبض على المحكوم علیه و حبسه فورا مهما كانت الدرجة الابت
و هذا جاء . مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم یكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها علیه
مكانیة أن یمثل المتهم أمام محكمة  لیتوافق هذا الإجراء مع إلغاء أمر القبض الجسدي وا 

 .(1)ا طلیقاحر  الاستئنافیة الجنایات
كذلك في حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحریة من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز  -1

 .سنة فانه یجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإیداع أو القبض على المتهم

                                                 
 .22مرجع سابق، ص نجمي جمال،  -(1)
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ذا ما أصدرت محكمة الجنایات عقوبة جنح -2 ة، فلها أن تأمر بأن یوقف تنفیذ هذه یوا 
، (1)من قانون الإجراءات الجزائیة 291المادة  ع مراعاة أحكامكلیا أو جزئیا م العقوبة

  . والمتمثلة في أن لا یكون المتهم مسبوقا قضائیا
 الاستئنافیة وفي جمیع الحالات، فإن كل القرارات التي تصدرها محكمة الجنایات

ي بشأن الإدانة والعقوبة والأعذار وظروف التخفیف، یجب أن تذكر في ورقة الأسئلة الت
یوقع علیها الرئیس والمحلف الأول، فإن لم یتمكن هذا الأخیر من التوقیع فیوقعها المحلف 

تطبیقا للفقرة السادسة من المادة  الاستئنافیة الذي یعینه أغلبیة أعضاء محكمة الجنایات
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 219

أحكام محكمة منه ضرورة تسبیب  219في المادة  17-07وقد استحدث القانون 
الجنایات وذلك بأن یحرر رئیس المحكمة أو أحد القضاة المساعدین المفوضین ورقة 

بورقة الأسئلة ویجب أن تتضمن العناصر الأساسیة  إلحاقهاالتسبیب ویوقعها والتي یتم 
ذا كان ذلك غیر ممكنا في الحین لكون دت علیها المحكمة لإصدار قراراهاالتي اعتم ، وا 

أیام من تاریخ النطق  2توضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف  القضیة معقدة
 .بالحكم
 ورقة التسبيب: ثانيا

تعتبر ورقة التسبیب إجراء مستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة كون تسبیب 
دون الجنایات  نحالجو  المخالفاتالأحكام كان مقتصرا على الأحكام الجزائیة في مادتي 

ي كان سائد، والذي مفاده أن محكمة الجنایات محكمة اقتناع شخصي، تطبیقا للمبدأ الذ
؛ فأصبح 17/12/1107 المؤرخ في 07/17القانون  ببموج ی وبموجب التعدیل الذي اجر 

                                                 
یجوز للمجالس القضائیة والمحاكم، في حالة الحكم : "من قانون الإجراءات الجزائیة، على أنه 291المادة  تنص -(1)

بالحبس أو الغرامة إذا لم یكن المحكوم علیه قد سبق الحكم علیه بالحبس لجنایة أو جنحة من جرائم القانون العام، أن 
 ".قوبة الأصلیةتأمر بحكم مسبب بالإیقاف الكلي أو الجزئي بتنفیذ الع
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، فیقوم (1)التسبیب إلزامي على القاضي الجنائي ویكون بموجب ورقة ملحقة بورقة الأسئلة
دین بتحریر وتوقیع ورقة التسبیب رئیس المحكمة أو من یفوضه من القضاة المساع

بورقة الأسئلة، فإذا لم یكن ذلك ممكنا في الحین التعقیدات القضیة، یتم تحریر  لملحقةا
أیام من تاریخ ( 12)ورقة التسبیب ووضعها لدى أمانة ضبط المحكمة في ظرف ثلاثة 

 .النطق بالحكم

من المسؤولیة، كون تقدیر التسبیب المطلوب بالإدانة أو بالبراءة أو الإعفاء  ویتعلق
فادة المحكوم علیه بظروف التخفیف لم یوجب النص على تسبیبها، ویقتصر  العقوبة وا 
التسبیب على ذكر أهم العناصر والأسباب الرئیسیة التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة أو 

ر المادیة من المسؤولیة رغم اقتناع المحكمة بارتكاب المتهم العناص ءبالبراءة، أو بالإعفا
 .(2)من قانون الإجراءات الجزائیة 00إلى  12الفقرات من  219للجریمة وفقا لنص المادة 

 إصدار الحكم: الفرع الثاني
تكون محكمة الجنایات الاستئنافیة التي تنعقد بمقر المجلس القضائي هي المختصة 

ویشمل استئناف  بالفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة،
الحكم الجنائي الابتدائي كل من الدعویین سواء كان متعلقا بالدعوى العمومیة أو الدعوى 
المدنیة بالتبعیة، كما تقوم محكمة الجنایات أیضا بالفصل في حالة غیاب المتهم أما 

  :ثانیاإلى الحكم الفاصل في الدعوى و : أولامحكمة الجنایات الاستئنافیة، وعلیه سنتطرق 
 .یابيإلى الحكم الغ

 الحكم الفاصل في الدعوى : أولا
و تفصل في الدعوى  یةالأحكام الجزائیة تصدر في الجانب المتعلق بالدعوى العموم

تصدر حكمها في  الاستئنافیة التبعیة إن وجدت في آن واحد، و محكمة الجنایاتبالمدنیة 
                                                 

یقوم رئیس المحكمة أو من :"والتي جاء فیها من قانون الإجراءات الجزائیة 219أضیفت الفقرة السابعة للمادة  -(1)
فإذا لم یكن ذلك ممكنا في الحین  ،یفوضه من القضاة المساعدین بتحریر وتوقیع ورقة التسبیب الملحقة بورقة الأسئلة

 ". من تاریخ النطق بالحكم أیام( 2)انة الضبط في ظرف ثلاثة هذه الورقة لدى أم قیدات القضیة، یجب وضععنظرا لت
 .202بیا غوث، مرجع سابق، ص  -(2)
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العقوبة، فإنها تفتح باب الطلبات أولا فإن كان مضمونه الإدانة و تقریر  یةالدعوى العموم
المحلفین لتنظر في التعویض المستحق، مصدرة  كالخاصة بالدعوى المدنیة دون إشرا

حكمها الصادر في الشق المدني بعد المداولة بین الرئیس و القاضیین المحترفین، لتمییز 
 .إجراءاتها الخاصة بها فیما تعلق بكیفیة إصدار الأحكام

 العمومية وى في الدع صلالف /1
على الأطراف  یسالرئ یناديالمحكمة إلى قاعة الجلسة، و أعضاء بعد المداولة تعود 

بتلاوة الإجابات عن الأسئلة التي تم طرحها والتداول بشأنها  یقومإحضار المتهم، و  یتمو 
مع ضرورة الإشارة إلى مواد القانون المطبقة والتنویه عن ذلك في  ،(1)في قاعة المداولات

بعدها بالحكم بالإدانة أو بالبراءة أو الاستئنافیة ثم ینطق رئیس محكمة الجنایات  ،مالحك
علیها في جلسة علنیة حتى  في جمیع الأحوال وفق للمبادئ المستقر العقاب بالإعفاء من

 .ولو انعقدت الجلسة بصفة سریة
لارتكابه وف ورا ضد المتهم غیر الموقتنفذ العقوبة السالبة للحریة ففي حالة الإدانة 

جنایة وفقا لما سبق ذكره، كما یتم الإفراج في الحال عن المتهم المحبوس في حالة الحكم 
علیه بالبراءة أو الإعفاء من العقوبة أو في حالة الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة موقوفة 

 .النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام ما لم یكن محبوسا لسبب أخر

لى أن المصاریف القضائیة في حالة الحكم ببراءة المتهم تكون على وتجدر الإشارة إ
عاتق الدولة في حین یلزم المتهم بالمصاریف القضائیة في حالة إدانته أو إعفائه من 

من قانون الإجراءات  201وفقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة  ،العقاب
تئنافیة بالحكم ینبه المحكوم علیه وبعدما ینطق رئیس محكمة الجنایات الاس، (2)الجزائیة

 .أیام كاملة للطعن بالنقض تحسب من الیوم الموالي للنطق بالحكم 2بأن له مهلة 

                                                 
 یناديتعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعدة الجلسة، و : "أنه من قانون الإجراءات الجزائیة على 201/0تنص المادة  -(1)

 .عن الأسئلة یتجابات التي أعطالإ یتلوالمتهم، و  یستحضرعلى الأطراف و  یسالرئ
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 201المادة  راجع -(2)
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أن یتضمن الحكم الفاصل في الدعوى العمومیة الإشارة إلى جمیع الإجراءات  یجب
 .(1)كما یجب أن یتضمن البیانات المنصوص علیها قانونا الشكلیة المقررة قانون 

وكاتب الاستئنافیة یس محكمة الجنایات ر الحكم ویوقع على أصله من قبل رئیحر  
فإن حصل مانع على رئیس المحكمة حال  یوما من تاریخ صدوره، 02في أجل  الجلسة 

دون توقیعه خلال هذه المدة، تعین على أقدم قاضي حضر الجلسة من بین القضاة 
انع لكاتب الجلسة، یكفي توقیع الرئیس غیر أنه إن حصل م .المحترفین أن یوقع بدلا منه

المادة عشر والسادسة عشر من الفقرتین الخامسة وذلك ما قررته  إلى ذلك، الإشارةمع 
 .(2)جراءات الجزائیةمن قانون الإ 204

كما یحرر كاتب الجلسة أیضا محضرا یثبت الإجراءات التي قررت في الجلسة یوقع 
لأكثر من تاریخ صدور الحكم، على أن یتضمن أیام على ا 2علیه مع الرئیس في أجل 

هذا المحضر القرارات التي تصدر في المسائل العارضة والتي كانت محل نزاع وكذا في 
ویطلق على هذا المحضر من الناحیة العملیة بمحضر المرافعات، ویعتبر الوثیقة  ،الدفوع

اءات وحجة على الأساسیة في كل محاكمة جنائیة باعتباره شاهدا على سلامة الإجر 
وقوعها، وهي الوثیقة التي تمكن المحكمة العلیا من بسط رقابتها حول مدى احترام 

 .(3)الإجراءات الجوهریة المنصوص علیها قانونا
  المدنية بالتبعيةالفصل في الدعوى / 2

التبعیة سبب نشأتها هو الضرر المترتب عن الجریمة المرتكبة من بالمدنیة الدعوى 
ولكي یحق للضحیة المطالبة بالتعویض أن یثبت الضرر الذي لحق به، وأن  قبل الجاني،

                                                 
 . من قانون الإجراءات الجزائیة 204البیانات المذكورة في نص المادة  راجع -(1)
ل یوقع الرئیس وكاتب الجلسة عمى أص" على أنه من قانون الإجراءات الجزائیة 02و02الفقرة  204تنص المادة  -(2)

یوما من تاریخ صدوره، فإذ حصل مانع على للرئیس تعین على أقدم القضاة الذي  02الحكم في أجل أقصاه أجل 
إذا حصل مانع للكاتب ، فیكفي في هذه الحالة ، أن یمضیه الرئیس مع  .حضر الجلسة أن یوقعه خلال هذه المدة

 ."الإشارة إلى ذلك
 .22دنیا زاد، مرجع سابق، ص  ثابت -(3)
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إن الضرر الذي یعتد به ، ین الضرر اللاحق به وسلوك الجانيتكون هناك علاقة سببیة ب
أمام القاضي الجزائي هو ذلك الضرر الناشئ عن الواقعة الإجرامیة التي أقیمت عنها 

  .(1)یةقانون الإجراءات الجزائمن  10ة فقر  11لمادة وفقا ل. الدعوى العمومیة

تقوم بالفصل في  یة،الاستئنافیة في الدعوى العموم یاتبعد أن تفصل محكمة الجناو 
سواء من المدعى المدني ضد المتهم أو من المتهم  یندون مشاركة المحلف یةالدعوى المدن

وفقا ، الدعوى  طرافوتسمع أقوال النیابة العامة وأ، المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني
 .یةمن قانون الإجراءات الجزائ 202للمادة 

یجوز للمدعي المدني في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء من العقاب أن یطلب 
 .الاتهامعن خطأ المتهم الذي یخلص من الوقائع موضوع  الناشئتعویض عن الضرر 

أمام المحكمة  نقضقابل للطعن بال یكون بحكم مسبب في الدعوى المدنیة  الفصل
 نفسها أو بطلب ممن له مصلحة برد أن تفصل المحكمة من تلقاء یجوزكما  یا،العل
 .(2)القضاء یدالمضبوطة تحت  یاءالأش

 یهف یفصلوحدها  یةإذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنوتجدر الإشارة إلى أنه 
أو تعدل  أو تلغي  یدؤ أن ت یمكنهابالمجلس القضائي التي  یةمن طرف الغرفة الجزائ

وحسنا فعل المشرع بإقراره نظر استئناف  ،الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده
ذلك تخفیف العبء  الدعوى المدنیة أمام الغرفة الجزائیة بالمجلس القضائي لان من شأن

على محكمة الجنایات الاستئنافیة، ضف إلى ذلك أن الفصل في هذه الدعوى یكون 
حكم مسبب وبتشكیلة قانونیة وهو ما تضمنه الغرفة الجزائیة بالمجلس بموجب 
 .(3)القضائي

                                                 
یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمطالبة  : "على أنه یةمن قانون الإجراءات الجزائ 10فقرة  11لمادة تنص ا -(1)

 ".بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصیا ضررا مباشر تسبب عن الجریمة
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 202راجع المادة  -(2)
 .27سابق، ص   ، مرجعدنیا زاد ثابت -(3)
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كما یمكن للمتهم أیضا الذي استفاد من البراءة في الدعوى العمومیة، أن یطالب 
المدعي المدني بتعویض الضرر الذي لحقه بسبب تحریكه الدعوى العمومیة ضده قصد 

 ولا تبصر وعلى المحكمة أن تبین ذلك في حكمهاالإساءة إلیه أو على الأقل بدون ترو 
 .(1)القاضي بالتعویض

 ابي لمحكمة الجنايات الاستئنافيةالغيالحكم : ثانيا
انتهى عهد إجراءات التخلف التي كان معمولا بها قبل تعدیل قانون الإجراءات 

، حیث ألغي كل من أمر التخلف عن الحضور وكذا إلغائه 17-07الجزائیة بالقانون 
تصدر أحكاما غیابیة،  الاستئنافیة اتوا عادة محاكمة المتهم، وأصبحت محكمة الجنای

 .في غیاب المتهم إذا لم یقدم عذرا مقبولا حیث تفصل

إذا تغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة رغم تبلیغه قانونا بتاریخ انعقاده 
لكن في حالة إذا ما قدم  ،(2)فإنه یحاكم غیابیا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفین

، یجوز للمحكمة إذا كان العذر مقبول أن امیه أو بواسطة شخص أخر عذرابواسطة مح
 .تأمر بتأجیل القضیة وتبلغ الأطراف بذلك

 ، بعد سماعغیابیا أجیل فان المحكمة تفصل في القضیةوفي حالة رفض طلب الت
وبعد الانتهاء من ، راء عند الاقتضاءوالخبسماع الشهود العامة والطرف و النیابة طلبات 

المناقشة تصدر المحكمة قرارا مسببا في الدعوى العمومیة إما ببراءة المتهم أو إدانته 
في حالة  بظروف التخفیفإفادة المتهم حسب عناصر الملف مع تعلیل الحكم، ودون 

 .(3)ةالإدان

                                                 
 .22، ص 1102، منشورات اتكیس، الجزائر، 0الجزءجیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،  –(1)
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 207/0راجع المادة  -(2)
وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي " :على أنهفي فقرتها الرابعة من قانون الإجراءات الجزائیة  207 تنص المادة -(3)

  "المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطیات القضیة، دون إمكانیة إفادة المتهم بظروف التخفیف مع تعلیل الحكم



 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطرق الطعن فيها: الفصل الثاني

 

62         

 

 

 

 

  

الجنایات الاستئنافیة  إذا كان المتهم الغائب متابع بجنحة وكان الغیاب أمام محكمة
ویجوز لها في حالة الإدانة أن  ،المحترفین فقط من القضاةتشكیلة بفإنها تقضي غیابیا 

 .تصدر ضده أمرا بالقبض

تشكیلة ال بنفس الاستئنافیة محكمة الجنایات المذكور تفصلالحكم  فإذا عارض في
 .(1)للحكم الابتدائيدون التطرق  في معارضته

                                                 
 .7، مرجع سابق، ص محكمة الجنایات مختار سیدهم، إصلاح -(1)
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 لطعن في أحكام محكمة الجنايات الاستئنافيةا: المبحث الثاني
. تعكس فكرة الطعن في الأحكام طبیعة التنظیم القضائي نفسه القائم على درجتین

أمام محكمة الدرجة  فمبدأ التقاضي على درجتین یقضي بالضرورة طرح الدعوى العمومیة
مهمتها توحید ، ونجد في قمة التنظیم القضائي محكمة (المحكمة الاستئنافیة)الثانیة 

المحكمة ) تطبیق القانون وتصحیح الأخطاء القانونیة المتعلقة بتطبیق القانون أو تفسیره
 . (العلیا

لأطراف الدعوى كام هي كذلك رخصة قررها القانون طرق الطعن في الأحو 
لتصحیح العیوب التي تشوبها بإلغاء هذه الأحكام أو تعدیلها عن طریق رفعها أمام 

لذلك تعتبر وسیلة إجرائیة لازمة لضمان وحمایة الحقوق . یة المختصةالجهات القضائ
الفردیة في مواجهة الأحكام التي قامت على إجراءات باطلة أو على تطبیق غیر سلیم 

، أو عن طریق (المطلب الأول) قد یكون إما بالمعارضة أمام نفس المحكمة و ، للقانون 
 (.الثاني المطلب)الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا 

 الاستئنافية محكمة الجنايات أحكامالمعارضة في الطعن ب: المطلب الأول
وتكون في الأحكام الصادرة  یةیعتبر الطعن بالمعارضة طریق من طرق الطعن العاد

نفسه، وتفنید أدلة في  غیبة المتهم من دون أن یتمكن من الدفاع عن  التي تصدر یابیا،غ
التي  حكمةن الطعن في الحكم الغیابي أمام نفس المضده،  ویكو  هةالاتهام الموج

أصدرته، وبهذا تتحقق للمتهم فرصة إبداء الدفاع عن نفسه مرة ثانیة، ولدراسة الطعن 
جراءات  بالمعارضة في أحكام محكمة الجنایات الاستئنافیة لابد من تناول نطاق وا 

  . (نيالفرع الثا)ا آثاره من ثم تحدیدو  (الفرع الأول)في  المعارضة
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 نطاق المعارضة و إجراءاتها: الفرع الأول
 . ها، ثم إجراءاتةإلى نطاق المعارض الفرعنتطرق في هذا 

 نطاق المعارضة: أولا
  تعرف الحكم الغيابي/ 1

غیبة المتهم من الحكم الذي یصدر في ذلك " یعرف الحكم الغیابي بصفة عامة بأنه 
فنید أدلة الاتهام الموجه ضده، ویكون الطعن ون أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه وتد

 .(1)"تي أصدرتهلأمام نفس المحكمة ا
الحكم الذي یصدر عن محكمة "أما الحكم الغیابي أمام محكمة الجنایات فهو 

الجنایات دون مشاركة المحلفین، عند تغیب المتهم المتابع بجنایة عن حضور الجلسة 
 .(2)"تبلیغه قانونا بتاریخ انعقادهارغم 
 من يجوز له الطعن/ 2

إذا ارتبط الحكم یجوز للمتهم وحده الطعن بالمعارضة دون تمكین باقي الأطراف 
 .الجنائي بصدور أمر بالقبض ضده

ویجوز للنیابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، أما إذا 
من  210طبقا للمادة  رضةكان حكم إدانة فلا تجوز لها ذلك إلا بعد انقضاء أجل المعا

 .قانون الإجراءات الجزائیة
 ميعاد الطعن بالمعارضة/ 3

أیام ابتداء من ( 01)في أجل عشرة یثبت حق المعارضة للمحكوم علیه دون سواه، 
تاریخ التبلیغ عن الموطن أو في مقر البلدیة أو التعلیق على لوحة الإعلانات بالنیابة 

                                                 
م العادل في ظل قانون الإجراءات الجزائیة المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحك، بن عودة مصطفى –(1)

 .294، ص الجزائر، جامعة غردایة الجزائري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
 .22، ص مرجع سابقبلعزام مبروك،  -(2)
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المدة نفسها ابتداء من تاریخ التبلیغ الشخصي طیلة مدة  وتكون جائزة أیضا خلال ،العامة
 .(1)انقضاء العقوبة بالتقادم
، على تمدید الآجال بالنسبة ن الإجراءات الجزائیةمن قانو  210لم تنص المادة 

نصت على أن التبلیغ الشخصي یجوز طیلة مدة انقضاء  بلللمتهم المقیم خارج الوطن، 
أن تقادم العقوبة یبدأ حسابه من تاریخ صیرورة الحكم نهائي العقوبة بالتقادم، مع العلم 

 .(2)وهو ما یفتح المجال لتأیید الأحكام الجزائیة مما یتعارض مع المبادئ القانونیة
كما یطرح التساؤل حول مدى إعمال طرق التبلیغ المنصوص علیها في قانون 

نص على استعمال  17-07 الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري، خاصة وأن القانون 
، وحول طرق تبلیغ الحكم یغ تاریخ جلسة النظر في المعارضةطرق التبلیغ المدنیة عند تبل

الغیابي للمحبوس والتي لم یتناولها المشرع الجزائري حیث اقتصر فقط على خصها بالذكر 
 .(3)في حالة تبلیغ تاریخ الجلسة

 جراءات الطعن بالمعارضةإ: ثانيا
لطعن من طرف المتهم شخصیا وهذا في حالة صدور أمر بالقبض یتم تسجیل ا

كما أنه یجوز للنیابة العامة في حالة صدور الحكم بالبراءة أن تطعن في الحكم  ،(4)ضده
إما بالاستئناف أو بالنقض، أما في حالة الحكم بالإدانة على المتهم فلا یجوز لها الطعن 

تبلغ المعارضة إلى النیابة العامة والتي و ، جل المعارضةأحكم إلا بعد انقضاء في ال
أما إذا ، یستوجب علیها إشعار المدعي المدني برسالة موصى علیها بعلم الوصول

                                                 
 .الإجراءات الجزائیة من قانون  211/1المادة  راجع -(1)
 .011مرجع سابق، ص ، محي الدین حسیبة -(2)
 .29، ص مرجع سابقلعزام مبروك، ب -(3)
لا یجوز الطعن في الحكم الغیابي بأي طریق من  :"من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 210/0تنص المادة  -(4)

 ."في حالة صدور أمر بالقبض ضده طرق الطعن إلا من طرف المحكوم علیه شخصیا
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اقتصرت المعارضة على الحقوق المدنیة الني قضى بها الحكم تعین على المتهم تبلیغ 
 .(1)المدعي المدني مباشرة

ل تقریر كتابي أو شفوي یقدمه یكون الطعن في الحكم الغیابي بالمعارضة في شك
المتهم أو المدعي المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنیة لدى كتابة ضبط الجهة 

 .(2)أیام من التبلیغ 01القضائیة التي أصدرت الحكم في مهلة 
إذا قدمت المعارضة في المواعید القانونیة وكانت مقبولة، فإن النظر فیها من 

أصدرت الحكم الغیابي، حیث تقوم بإجراء التحقیق وتحكم  اختصاص الجهة القضائیة التي
 . في القضیة طبقا لإجراءات المحاكمة المتبعة في هذا الصدد

تترك مصاریف تبلیغ الحكم الغیابي والمعارضة على یجوز في جمیع الأحوال أن و  
 .(3)عاتق الخصم الذي قدم المعارضة

 آثار الطعن المعارضة: الفرع الثاني
یتمثل في وقف تنفیذ الحكم الغیابي و إعادة طرح الدعوى  أثرانمعارضة للطعن بال

 .وهو ما سنتطرق له في الحین على الجهة القضائیة نفسها التي أصدرت الحكم الغیابي
 وقف تنفيذ الحكم الغيابي: أولا

على أن المعارضة المقدمة  قانون الإجراءات الجزائیة من 419لقد نصت المادة 
م الغیابي تجعل تنفیذ الحكم المعارض فیه كأن لم یكن بالنسبة لجمیع ما ضد تنفیذ الحك

، ویعبر عن ذلك بالأثر الموقف، ویعتبر الأجل المقرر لتسجیل المعارضة من بهقضى 
  .(4)الآثار الموقفة لتنفیذ الحكم الغیابي

                                                 
اءات الجزائیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، خوري عمر، طرق الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجر  -(1)

 .00، ص 1102، 11، عدد21، المجلد رقم0كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 401/4راجع المادة  -(2)
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 402-404 تینراجع الماد -(3)
 .299، ص ابقمرجع سبن عودة مصطفى،  -(4)



 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطرق الطعن فيها: الفصل الثاني

 

67         

 

 

 

 

  

فالمعارضة تلغي الحكم الصادر غیابیا حتى بالنسبة لما قضى به في شأن طلب 
ثم یتعین تسلیم أطراف ، جراءات الجزائیةمن قانون الإ 402لمادة وفقا لعي المدني المد

الدعوى الآخرون استدعاء جدید بالجلسة المحددة، وتعاد المحاكمة وكأنها تعرض لأول 
مرة من خلال إجراء التحقیق النهائي في الجلسة وسماع كل الأطراف ثم المرافعات، ثم 

 .(1)مالمداولة، ثم الحك
ا ما قضى به الحكم الغیابي في صالح المتهم الطاعن، كالبراءة أو رفض لطلبات أم

ن المتهم لا مصلحة له في معارضة قضاء كان في لأ ه ومدنیة فإن المعارضة لا تطال
 .(2)صالحه و هذا ما یفسر حق النیابة في استئناف الحكم بالبراءة

التي أصدرت الحكم  ية نفسهائالجهة القضا فإعادة الفصل في الدعوى من طر : ثانيا
 الغيابي

، یحكم في المعارضة الجهة التي من قانون الإجراءات الجزائیة 402طبقا للمادة 
أصدرت الحكم الغیابي، فإذا كان الحكم الغیابي صادر عن المحكمة الاستئنافیة فیعاد 

كم أمامها وذلك بتشكیلة كاملة أي قضاة ومحلفین، ما عدا في حالة المعارضة في ح
من  202غیابي صادر عن المحكمة الاستئنافیة ضد متهم متابع بجنحة، فإنه طبقا للمادة 

، یتم الفصل في معارضته بتشكیلة القضاة فقط وفق الإجراءات قانون الإجراءات الجزائیة
من  419وطبقا للمادة ، المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الابتدائي المستأنف

لعمومیة والمدنیة وقد الجزائیة فإن الطعن بالمعارضة قد یشمل الدعویین ا قانون الإجراءات
 .(3)حداهماإیقتصر على 

                                                 
 .202 ، المرجع السابق، صیة في التشریع الجزائري والمقارن عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائ -(1)
 .21بلعزام مبروك، مرجع سابق، ص  -(2)
 .014محي الدین حسیبة، مرجع سابق، ص  -(3)
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 في أحكام محكمة الجنايات الاستئنافية بالنقضالطعن : المطلب الثاني
الطعن بالنقض هو طریق غیر عادي للطعن في الأحكام والقرارات القضائیة 

وهو بذلك طریق استثنائي أحاطه المشرع  علیا،الصادرة عن آخر درجة أمام المحكمة ال
، وذلك فه و إجراءاته و حدود ممارستهبعدة ضوابط إجرائیة وشروط شكلیة فبین أطرا

بهدف فحص سلامة تطبیق القانون في الأحكام الجنائیة النهائیة بشأن إحدى أو بعض 
جراءات قانون الإمن  211الحالات التي ورد ذكرها على سبیل الحصر في المادة 

التي سماها المشرع أوجه الطعن بالنقض، مما یمنح لأطراف الدعوى فرصة  الجزائیة
والتحقق من صحة أو عدم صحة إجراءات  ،لأحكام الجنائیة الصادرة في حقهملمراجعة ا

، وهو ما الدعوى وسلامة النتائج المتوصل إلیها والنصوص القانونیة المطبقة بشأنها
، بعد أن نوضح الشروط الشكلیة والموضوعیة المتطلبة (الثانيالفرع )إلیه في  طرق تسن

 (.الفرع الأول)قانونا لصحته في 
 الشروط الشكلية والموضوعية للطعن بالنقض: الفرع الأول

یعد الطعن بالنقض طریقا غیر عادي للطعن في الأحكام الجزائیة، ضبطه المشرع 
 : وموضوعیة وسنتطرق لها كما یليبعدة شروط شكلیة 

 الشروط الشكلية للطعن بالنقض: أولا
المشرع الطعن بالنقض  ام الجزائیة، ضبطیعد طریقا غیر عادي للطعن في الأحك

 .یعاد القانوني وشكل الطعن بالنقضالموتتمثل في  بعدة شروط شكلیة وضوابط إجرائیة
  للطعن بالنقض الميعاد القانوني/ 1

أیام تسري ابتداء من  2خلال مهلة  یجوز للنیابة العامة والخصوم الطعن بالنقض
أما ، طراف الذین حضروا جلسة النطق بهیوم النطق بالحكم أو صدور القرار بالنسبة للأ

بالنسبة للأحكام والقرارات الغیابیة، فلا تسري هذه المهلة إلا بعد انقضاء المیعاد المحدد 
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طن تمدد المهلة إلى أیام، أما إذا كان أحد الخصوم مقیما خارج الو 01للمعارضة وهو 
 .(1)شهر
 لطعن بالنقضا شكل/ 2

یرفع الطعن بتصریح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت القرار المطعون فیه، 
ویجب توقیع التصریح بالطعن من أمین الضبط والطاعن بنفسه أو محامیه أو وكیل 

بالطعن  وفي الحالة الأخیرة یرفق التوكیل بمحضر التصریح. خاص مفوض عنه بالتوقیع
ذا كان الطاعن لا یستطیع التوقیع نوه أمین الضبط عن ذلك  المحرر من أمین الضبط، وا 
ترفق نسخة من محضر التصریح بالطعن وكذا ما یثبت تبلیغ القرار المطعون فیه بملف 

 .القضیة
ویجوز أن یرفع الطعن بكتاب أو برقیة إذا تعلق بمحكوم علیهم یقیمون في الخارج 

من قانون الإجراءات  492ط أنه في خلال مهلة الشهر المقررة في المادة غیر أنه یشتر 
ر ویكون مكتبه موطنا یصدق على الطعن محامي معتمد یباشر عمله بالجزائالجزائیة 

ذا كان المتهم ، عدم قبول الطعن الشرطویترتب البطلان على مخالفة هذا  ،مختارا حتما وا 
ط المؤسسة العقابیة المحبوس فیها، ویتعین على محبوسا فیجوز رفع الطعن أمام أمین ضب

رئیس المؤسسة العقابیة أن یرسل نسخة من التصریح إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة 
 .(2)ساعة 42التي أصدرت القرار المطعون فیه خلال 

یتعین على الطرف الطاعن أن یودع مذكرة طعنه بعدد الأطراف من طرف محامي 
یوم یبدأ حسابها من تاریخ الطعن، ( 21)یا خلال أجل ستین معتمد لدى المحكمة العل

وذلك تحت طائلة عدم القبول، ویؤشر أمین الضبط على المذكرة إثباتا للتاریخ، ویحتفظ 

                                                 
 .11، ص ابقمرجع س ،طرق الطعن في الأحكام طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة خوري عمر، –(1)
یتعین على رئیس المؤسسة العقابیة إرسال نسخة من :" من قانون الإجراءات الجزائیة على أنه 214تنص المادة  -(2)

 ".ساعة 42التصریح إلى أمانة ضبط الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فیه خلال 
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بنسخة في الملف ویسلم باقي النسخ المؤشر علیها للطاعن بغرض تبلیغها لباقي 
 .الأطراف

عامة ولا تكتفي بالطلبات وذلك تحت والمذكرة المكتوبة معنیة بها كذلك النیابة ال
، (1)قانون الإجراءات الجزائیةمن  200طائلة عدم قبول الطعن شكلا وفقا لنص المادة 

قانون من  201/1كما یجب أن توقع من النائب العام أو مساعده الأول طبقا لنص المادة 
ي الدعوى تحت طائلة عدم القبول، وذلك حتى یتم وضع الخصوم فالإجراءات الجزائیة 

 .العمومیة على مسافة واحدة في الإجراءات وفي الجزاء

( 21)یجب تبلیغ المذكرة المؤشر علیها إلى باقي الأطراف خلال أجل ثلاثون  -
یوما للرد على المذكرة وفي  21یوما ابتداء من تاریخ إیداعها ویشار للمطعون ضده أن له 

ا وخارج هذا الأجل یكون الرد غیر معني حالة عدم الرد یكون قرار المحكمة العلیا حضوری
بالمناقشة، وتبلیغ الرد للنیابة العامة یكون عن طریق أمین الضبط، وعدم القیام بذلك لا 
یترتب عنه عدم القبول لأن أمین الضبط یعمل تحت إشراف النیابة العامة، وعلى العكس 

مین الضبط أو عن رد النیابة العامة لباقي الأطراف بسعي من أ یغمن ذلك یجب تبل
 .(2)طریق محضر قضائي

وتجدر الإشارة إلى أن الطعن بالنقض یخضع لدفع رسم قضائي وقت رفع الطعن 
بالنقض بواسطة حوالة بنكیة إلى حساب رئیس أمانة ضبط المحكمة العلیا تحت طائلة 
عدم قبول الطعن بالنقض تدرج نسخة من وصل السداد بملف الطعن، لكن استثنت المادة 

حالات طلب المساعدة القضائیة والمحكوم علیهم  قانون الإجراءات الجزائیةمن  212
 .(3)بعقوبات جنائیة والمحكوم علیهم المحبوسین تنفیذا لعقوبة حبس تزید عن شهر

 

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 200راجع المادة  -(1)
 .219ـ،212ص ، سابقمرجع  الجزائري والمقارن، الإجراءات الجزائیة في التشریععبد الرحمان خلفي، -(2)
 .229، ص مرجع سابقبیا غوث،  -(3)
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 الشروط الموضوعية: ثانيا
وتتمثل هذه الشروط الموضوعیة في الأحكام التي یجوز فیها الطعن بالنقض، 

 :یحق لهم استعماله،  وسنتطرق إلیها فیما یليوالأشخاص الذین 
 الطعن بالنقضوأشخا  نطاق / 1

الأحكام والقرارات التي یجوز  قانون الإجراءات الجزائیةمن  492حددت المادة 
 :وهي (1)الطعن فیها بالنقض

قرارات غرفة الاتهام الفاصلة في الموضوع أو الفاصلة في الاختصاص أو التي  -0
 نهائیة لیس في استطاعة القاضي أن یعدلها،تتضمن مقتضیات 

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في أخر درجة  -1
في مواد الجنایات والجنح أو المقضي فیها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي 

 السیر في الدعوى العمومیة،

في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم في قرارات المجالس القضائیة الفاصلة  -2
 عدم استئنافه،

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائیة الفاصلة في الموضوع في آخر درجة  -4
 .في مواد المخالفات القاضیة بعقوبة الحبس بما فیها المشمولة بوقف التنفیذ

 وز الطعن فیها بالنقض من نفس القانون الأحكام والقرارات التي یج 492حددت المادة  
 :وهي
 قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة، -0

 قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضایا الجنح والمخالفات، -1

قرارات غرفة الاتهام المؤیدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النیابة العامة في حالة  -2
 لهذا الأمر،استئنافها 

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 492راجع المادة  -(1)



 إجراءات التقاضي أمام محكمة الجنايات الاستئنافية وطرق الطعن فيها: الفصل الثاني

 

72         

 

 

 

 

  

الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنایات إلا من النیابة العامة فیما یخص الدعوى  -4
العمومیة، ومن المحكوم علیه والمدعي المدني والمسؤول المدني فیما یخص حقوقهم 

 المدنیة أو في رد الأشیاء المضبوطة فقط،

ة في مواد المخالفات والجنح المعاقب قرارات المجالس القضائیة المؤیدة لأحكام البراء -2
 سنوات أو تقل عنها،( 2)عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث 

الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح  -2
دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبیعي و  210111القاضیة بعقوبة غرامة تساوي 

ص المعنوي، مع التعویض المدني أو بدونه، إلا إذا كانت دج بالنسبة للشخ 1110111
 .(1)اء الجرائم العسكریة أو الجمركیةالإدانة تتعلق بحقوق مدنیة، باستثن

 : أما بالنسبة للأطراف المؤهلة لرفع الطعن بالنقض وهم
المحكوم علیه أو محامیه أو الوكیل  /ب ،فیما یتعلق بالدعوى العمومیة النیابة العامة/ أ

فیما یتعلق بالحقوق  المدعي المدني أو محامیه /ج ،بتوكیل خاص المفوض عنه بالتوقیع
 . (2)مدنیاالمسؤول  /د، المدنیة فقط
 وآثار الفصل فيه أوجه الطعن بالنقض في الحكم الجزائي: الفرع الثاني

بعدما تنظر محكمة النقض في شكل الطعن وتفصل فیه بالقبول، تنتقل للنظر في 
طعن بالنقض وتفصل فیه بالرفض أو القبول، وتمد المحكمة العلیا عندئذ موضوع ال

  :یلي ، وعلیه سنتطرق إلى مارقابتها على الحكم المطعون فیه
  الطعن بالنقض أسباب: أولا

عدم الاختصاص،  :النقض إلا على أحد الأوجه الآتیةلا یجوز أن یبنى الطعن ب
لإجراءات، انعدام أو قصور الأسباب، إغفال تجاوز السلطة، مخالفة قواعد جوهریة في ا

الفصل في وجه الطلب أو في أحد طلبات النیابة العامة، تناقض القرارات الصادرة من 

                                                 
 .الجزائیة الإجراءاتمن قانون  492راجع المادة  -(1)
 .221بیا غوث، مرجع سابق، ص  -(2)
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جهات قضائیة مختلفة في آخر درجة أو التناقض فیما قضى به الحكم نفسه أو القرار، 
ز للمحكمة العلیا أن ویجو  مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه، انعدام الأساس القانوني،

 .(1)لقاء نفسها الأوجه السابقة الذكرتثیر من ت
وبإیجاز  حداوسنتناول كل وجه من أوجه وحالات أسباب الطعن بالنقض، على 

 :یليكما
 الاختصا الطعن بعدم / 1

إن القرارات الفاصلة بصفة مستقلة في الاختصاص قابلة للطعن بالنقض سواء 
الدفع بعدم الاختصاص الذي تمسك به أحد الخصوم  قضت بعدم الاختصاص أو برفض

 7قرار صادر یوم )والذي كان سببا في تأجیل الفصل في الموضوع إلى جلسة لاحقة 
 .(2)(20924من الغرفة الجنائیة الأولى في الطعن رقم  0922جوان 

 بتجاوز السلطةالطعن / 2
توى المجلس یمكن القول أن الجهات القضائیة على مستوى المحكمة وعلى مس

ملزمة بأن لا تخرج على مضمون عناصر الدعوى ولا على مضمون القانون ولا على 
طلبات المدعي المدني، فإن الحكم أو القرار الذي یصدر ویقرر العقوبة المحددة في 
القانون، أو یمنح للمدعي المدني تعویضا لم یكن قد طلبه أو منح تعویضا لشخص لم 

إن هذا الحكم قد تجاوز سلطته وعرضوا حكمهم وقرارهم یكن قد تأسس كطرف أصلا ف
 .(3)للنقض

 مخالفة قواعد جوهرية في الإجراءات/ 3
المقصود بمخالفة القاعدة الإجرائیة هو تطبیقها على غیر الوجه الذي أراده المشرع 
أو إغفال تطبیقها سهوا أو عمدا، ثم ضرورة أن تكون القاعدة التي تم خرقها جوهریة 

                                                 
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 211راجع المادة  -(1)
 .221بیا غوث، مرجع سابق، ص  -(2)
دار الهومة، الطبعة الرابعة، الجزائر، عبد العزیز سعد، طرق والإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة،  -(3)

 .022، ص 1112
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انویة، ویمكن الوصول إلى تحدید ذلك من خلال ملاحظة الأثر الناجم عن ولیست ث
مخالفة القاعدة المذكورة بالنسبة لمركز أي طرف في الدعوى أو حقوقه، فعندما تؤدي 
المخالفة إلى الإضرار بمركزه أو تعیق تمكینه من الدفاع عن حقوقه تكون القاعدة 

ا إذا لم یترتب على مخالفة الإجراء أي ضرر الإجرائیة التي تمت مخالفتها جوهریة، وأم
 .(1)بالنسبة لمن یثیر هذا الوجه فإن الإجراء یكون غیر جوهري 

 أو قصور الأسباب انعدام/ 4
قبل التعرض لعیوب التسبیب وقصوره، فإنه یوجد ما یسمى بانعدام التسبیب الذي 

نعدام التسبیب یختلف تماما عن العیوب الأخرى التي تصیب الحكم، وتشمل حالات ا
بعض العیوب التي تصیب الحكم، وهذه الصور تبدأ من انعدام الأسباب الحقیقیة، وهو أن 
یصدر الحكم خالیا تماما من الأسباب والبیانات اللازمة، وبالتالي یكون باطلا بطلانا 

ن أوجه الطعن المستمدة من التسبیب وهي، و (2)واضحا انعدام التسبیب وقصور التسبیب : ا 
قض التسبیب مع المنطوق هي من بین أكثر الأوجه استعمالا، وبقدر ما هو معناها وتنا

واضح من خلال عنوان الوجه خصوصا بالنسبة لانعدام التسبیب وتناقض التسبیب مع 
المنطوق إلا أن قصور التسبیب یختلف حسب السلطة التقدیریة للقضاة، لأن ما یراه 

  .(3)صراأحدهم تسبیبا كافیا قد یراه الآخر قا
 إغفال الفصل في وجه طلب أو في أحد طلبات النيابة العامة/ 5

لقد نص قانون الإجراءات الجزائیة على اعتبار إغفال الفصل في وجه الطلب أو في 
هو طلبات " وجه الطلب"أحد طلبات النیابة العامة وجها من أوجه الطعن، ویقصد ب 

الحكم أو القرار یجب أن یفصل في الأطراف من غیر النیابة، ویترتب على ذلك أن 
الطلبات المقدمة من أطراف الخصومة سواء بالرفض أو بالقبول، مع ملاحظة أن 

                                                 
 .094جمال نجیمي، مرجع سابق، ص  -(1)
 .012، مرجع سابق، ص آمال مقري  -(2)
 .191جمال نجیمي، مرجع سابق، ص  -(3)
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یر في مراكز الطلبات المقدمة المقصودة هي الطلبات الحاسمة التي من شأنها التأث
 .(1)الأطراف ومآل الدعوى 

 القرارات الصادرة تناقض/ 6
ض یذكر بین أحكام صادرة من محاكم متعددة فإذا شاب الحكم الجنائي أي تناق

أومن محكمة واحدة واستحال التوفیق بینها كان ذلك مبررا ووجها من أوجه الطعن 
 لا فرق و  وكذلك الحال لو وقع التناقض في الحكم نفسه أو في القرار نفسه، ،(2)بالنقض

بشرط  ه لكنأو ضمن المنطوق وحدمنطوق و الكون هذا التناقض بین الحیثیات أن ی بین
 .(3)الحكم أو القرارأن یكون هذا التناقض مؤثرا على سلامة 

 قهيبمخالفة القانون أو الخطأ في تط/ 7
وتأخذ مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه أو في تفسیره صورا ثلاثا لحالة واحدة 

 وتعد مخالفة القانون خطأ مباشرا في القانون وتتحقق بتجاهل ،هي الخطأ في القانون 
القاعدة القانونیة واجبة التطبیق عند إعمال الحكم القانوني الذي تنص علیه، أما الخطأ 
في تطبیق القانون فیتحقق بإعمال نص قانوني لا ینطبق على الواقعة أو على إجراءات 
الخصومة الجنائیة، أما الخطأ في تأویل القانون فیعنى سوء تفسیر المحكمة للقانون واجب 

 . (4)التطبیق
ما أن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه تطال العقوبة المحكوم بها، فیجب على ك

القاضي احترام الحدود الدنیا والحدود القصوى للعقوبة التي حددها المشرع في النص 
القانوني لقانون العقوبات والقوانین الخاصة المتعلقة به، وكذا احترام شروط إفادة المحكوم 

 .(5)وكذا تطبیق إجراءات العود لتخفیفعلیه بظروف ا
                                                 

 .224، ص مرجع سابقبیا غوث،  -(1)
 .014آمال مقري، مرجع سابق، ص  -(2)
 .222، ص مرجع سابقبیا غوث،  -(3)
 .012أمال مقري، مرجع سابق، ص  -(4)
 .222، ص مرجع سابقبیا غوث،  -(5)
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 الأساس القانوني انعدام/ 8
فإن قرار  ،(1)إذا وقعت المعارضة في الحكم الغیابي تلغیه وتجعله كأن لم یكن

المجلس أو حكم المحكمة الذي یقضي بقبول الطعن بالمعارضة شكلا، وفي الموضوع 
الدعوى یكون قد أید  یقضي بتأیید الحكم أو القرار المطعون فیه دون بحث عن موضوع

یجعله وجها من وأصبح تأییده للمعدوم منعدم الأساس، وهو ما ، حكما أو قرار معدوما
حالة غاء الحكم أو القرار المطعون فیه، ویستلزم نقض و إلأوجه الطعن بالنقض ، وا 

 .(2)القضیة إلى الجهة القضائیة المختصة لإعادة الفصل في موضوعها من جدید
 ئياز قابة النقض على الحكم الجاهر ر مظ: ثانيا

إذا تأسس الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا ودخل في حوزتها وتحت سلطتها 
الرقابیة فهي إما أن تنقضه وتبطله أو ترفضه، وذلك یعني أن هذه الرقابة تأخذ مظهرین 

 :هما على التوالي
 رقابة الإبقاء/ 1

فیه وعدم نقضه، ویتحقق كلما  وتتمثل رقابة الإبقاء في مراجعة الحكم المطعون 
تعرضت المحكمة العلیا للحكم ثم أبقت علیه كما هو دون المساس به، ومثال ذلك أن 
تجد الطعن غیر قائم على أساس أو أنه استند إلى أسباب موضوعیة، وتتمیز بطبیعة 
الموقف الذي تتخذه محكمة النقض إزاء الحكم المطعون فیه، بحیث تقف منه موقفا سلبیا 

 .(3)یتمثل في عدم المساس به على نحو یبقیه قائما ومنتجا لآثاره القانونیة
 رقابة الإلغاء والإبطال/ 2

وهي المظهر الآخر لرقابة المحكمة العلیا كمحكمة النقض على الحكم الجنائي، فإذا 
انتهت المحكمة إلى سلامة أسباب الطعن والأوجه التي استند إلیها الطعن، أو إذا وجدت 

                                                 
 .الإجراءات الجزائیة قانون من  402و  419لمادتین راجع ا -(1)
 .071مرجع سابق، ص ، عبد العزیز سعد، طرق والإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیة -(2)
محمد علي الكیك، رقابة محكمة النقض على تسبیب الأحكام الجنائیة، مكتبة الإشعاع، طبعة الأولى ،الإسكندریة،  -(3)

 .117، ص 1112
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الحكم المطعون فیه والمطروح علیها من العیوب ما یوجب إلغاءه، فإنها تباشر علیه في 
صورة أخرى من صور الرقابة تتمثل في رقابة الإبطال والتي من خلالها قد تقف المحكمة 
العلیا إما عند حد إلغاء الحكم لم یكن بالنسبة للأطراف دون زیادة على ذلك، أو إعادة 

وضوع للفصل فیه من جدید بعد إلغاء الحكم الأول، وتعرف القضیة إلى محكمة الم
 .(1)الصورة الأولى برقابة الإلغاء والثانیة برقابة الإحالة بعد الإبطال

 النقضب آثار الطعن: ثالثا
. أیام 2یوقف تنفیذ الحكم الصادر في الدعوى العمومیة خلال مهلة الطعن بالنقض 

ذا رفع الطعن یبقى تنفیذ الحكم موقو   .(2)فا إلى أن تصدر المحكمة العلیا قرارهاوا 
یستثنى من ذلك، أي الأثر الموقف، الأحكام والقرارات القاضیة بدمج العقوبات أو 
الفاصلة في الحقوق المدنیة، كما أن الطعن بالنقض لا یمنع من الإفراج فورا عن 

بة البدیلة المتمثلة أو بإعفائه من العقوبة أو الحكم علیه بالعقو  ببراءتهالمحبوس المحكوم 
في عقوبة العمل للنفع العام أو المحكوم علیه بعقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ، أو 

 .(3)المحبوس المحكوم علیه بعقوبة الحبس بمجرد استنفاذ عقوبة الحبس المحكوم بها علیه

                                                 
 .042ق، ص آمال مقري، مرجع ساب -(1)
 .12خوري عمر، مرجع سابق، ص  -(2)
 .227،222بیا غوث، مرجع سابق، ص  -(3)
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 ملخ  الفصل الثاني
التشریعات  أن المحاكمة العادلة غایة تهدف كل هذه الدراسة تبین لنامن خلال 

الجنائیة الحدیثة لتحقیقه، فوضعت لأجل ذلك إجراءات خاصة یمكن القول عنها أنها 
إجراءات معقدة وذلك لكثرتها وطولها والتي تتطلب الدقة والحرص في اتخاذها وتطبیقها، 

على مستوى المحاكم الجنائیة تشكل تحول في النظام  07/17فاعتمادا على القانون 
بعد أن كانت الأحكام الصادرة عن محكمة الجنایات الابتدائیة لا تقبل  القضائي الجزائري،

الطعن بالاستئناف أضاف تعدیلات شملت هیئة الحكم بتغلیب العنصر الشعبي على 
لزامها بتسبیب الأحكام الصادرة عنها، كما أن إلغاء إجراءات التخلف  العنصر القضائي وا 

مام محكمة الجنایات الاستئنافیة، وا عطاء عن الحضور واستبدالها بإجراءات الغیاب أ
المتهم المتغیب الحق في الطعن بالمعارضة الذي یعتبر من الضمانات التي جاء بها 

بالنقض في میعاد ثمانیة فیه لطعن اناهیك عن إمكانیة تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، 
    . أمام المحكمة العلیا أیام ماعدا ما استثني بنص
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ة المستحدثة هذه الهيئ محكمة الجنايات الاستئنافيةتناولنا من خلال الدراسة موضوع 

للمساواة  اتجسيدو ، ي إطار تكريس ضمانات محكمة عادلةف ،الجزائري  المشرع تبناها يالت
طريق الاستئناف في الأحكام الصادرة فتح ب ،والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين

الجنايات فرصة ثانية للمحاكمة أمام محكمة  بإعطاءحيث قام  عن محكمة أول درجة،
، إذ يكون القانون أعاد للمتهم حقه في الفصل فيها وا عادة، وهذا لطرح القضية الاستئنافية

 . الاستفادة بدرجة ثانية من درجات التقاضي بعدما حرم من ذلك لسنوات
 :وجزها في الآتيون النتائجومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من 

 71المؤرخ في  71/71 القانون بموجب استحداث محكمة الجنايات الاستئنافية  تم -
 .التقاضي على درجتين مبدأري ه  المشرع الجزائخلال، الذي جسد من 7771مارس 
ة من خلال مشارك ،شعبي الطابع الاستئنافية محكمة الجناياتيغلب على تشكيلة  -

المحلفون ها وهو ميزة تحسب لهذه الهيئة لما يتمتع به هؤلاء أحكامالمحلفين في إصدار 
 .ستقلاليةمن ا

تم إحالة ملف القضية على محكمة الجنايات الاستئنافية بعد آجال الاستئناف ي -
 .المقدرة بعشرة أيام من تاريخ اليوم الموالي للنطق بالحكم

، أمامها لأول مرة كأنها مطروحةالقضية  تنظر محكمة الجنايات الاستئنافية في -
 .أو تعديل أو إلغاء الحكم الابتدائي تأييديجوز لها  بحيث لا
تقررت  الاستئنافية محكمة الجناياتإن الإجراءات التحضيرية التي تتميز بها  -

ويمكن الطعن في عدم  ،لمصلحة الأطراف خاصة المتهم، حفاظا على حقوق الدفاع
 .صحتها أو انعدامها

دورات محددة زمانيا وليس لها انعقاد  في محكمة الجنايات الاستئنافية تنعقد  -
من قانون  257مفتوح ودائم مثل باقي الأقسام والغرف الجزائية الأخرى طبقا لنص المادة 

 .   الإجراءات الجزائية
أقر المشرع الجزائري نظر استئناف الدعوى المدنية وحدها أمام الغرفة الجزائية  -

 .محكمة الجنايات الاستئنافيةلعبء على ا لتخفيف ،ضائيبالمجلس الق



 
 

 الخـاتمـــة
 

 

80 

 

  

، ويكون في ورقة تسبيب الأحكام على  الجنايات الاستئنافيةألزم قضاة محكمة  -
من قانون  273الفقرة السابعة للمادة ملحقة بورقة الأسئلة وهذا ما تضمنته مستقلة 

 .القديم جراءات الجزائيةالإقانون قرارا في على خلاف ما كان م، الإجراءات الجزائية

 :يمكن إيجازها كما يلي التوصياتوبناءا على ما سبق يمكن اقتراح مجموعة من 
على المشرع منح الحق لمحكمة الجنايات الاستئنافية في التطرق إلى الحكم  -

 .المستأنف وبسط رقابتها على الدرجة الأدنى منها
على أن يتم الإسراع في الفصل المحاكمة بشأن الجنايات  إجراءاتتبسيط ضرورة  -

 .فيها احتراما لحق المتهم في سرعة الإجراءات وضمان العدالة لدى الضحية
 .للإدانة إلغاء الاقتناع الشخصي للقضاة والمحلفين والأخذ بالدليل الكافي -
كما هو الحال في المخالفات والجنح تمكين الأطراف من الاستئناف الفرعي،  -

 .من قانون الإجراءات الجزائية 874/2ب المادة الوارد بشأنها بموج
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 المصادر :أولا

 والأوامر القوانين/ أ

دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية الشعبية المعدل والمتمم بالقانون رقم  .1
 .6111مارس 7مؤرخة في  11، جريدة رسمية رقم 6111مارس  1المؤرخ في  11-11

متمم بالقانون رقم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل وال 11-11القانون . 6
غشت  11، بتاريخ 11، جريدة رسمية عدد 6111غشت  6المؤرخ في  11-11

6111. 

جوان  11الموافق  1131رمضان  62المؤرخ في  16-11الطفل  يةقانون حما .3
 .6111 یولیو 13، المؤرخة في 33عدد  ية، جريدة رسم6111

یونیو سنة  12ل  الموافق 1321صفر عام  12المؤرخ في  111 – 11الأمر  .1
 61المؤرخة في  12المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية العدد  1311

، 17/17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1311یونیو  11الموافق ل  1321صفر عام 
 .6117مارس  63، بتاريخ 61، جريدة رسمية العدد 6117مارس  67المؤرخ في 

 1311یونیو سنة  2الموافق  1321صفر عام  12ؤرخ في الم 111-11الأمر رقم  .1
جمادى  63المؤرخ في  11-61المتضمن قانون العقوبات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 

 .6161ديسمبر  62الموافق  1113الأولى عام 

، المعدل  1371 يلأبر  66الموافق ل  1331صفر  61المؤرخ في  62-71الأمر  .1
 یولیو 63الموافق ل  1133ذي القعدة  11المؤرخ في  11-12 والمتمم بالقانون رقم

غشت  1 يخ، بتار 17عدد  يةرسم يدة، المتضمن قانون القضاء العسكري، جر 6112
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6112. 

 

 المراسيم/ب

الموافق  1116 جمادى الأولى عام 11، المؤرخ في 116-61رقم  الرئاسيالمرسوم  .1
وري، المصادق عليه في استفتاء أول یتعلق بإصدار التعدیل الدست 6161ديسمبر  31

 .6161لسنة  26، الجريدة الرسمية عدد 6161نوفمبر 

 617-11، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  312-11المرسوم التنفیذي رقم  .6
المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  6111أكتوبر  17المؤرخ في 

 .ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقیق

 قائمة المراجع : ثانيا

 الكتب/ أ

الجزائري، الجزء الثاني،  يعفي التشر  يةاحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائ .1
 .الجزائر ية،المطبوعات الجامع یواند

 يب،المصري، مكتبة غر  يعفي التشر  يةأدوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائ .6
 .1331، مصر، 6الطبعة

 الطبعةعبید، محكمة الجنايات المستأنفة، دار النهضة العربية، مصر،  أسامة حسنین .3
1 ،6113. 

التیجاني زلیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات دراسة مقارنة، دار الهدى  .1
 .6111للطباعة والنشر والتوزيع بعین ملیلة، الجزائر، 
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للاتصال  يةالمؤسسة الوطن ،يةبغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائ يلاليج .1
 .1331والنشر والإشهار، الجزائر، 

، منشورات اتكيس، 1الجزءجيلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية،  .1
 .6111الجزائر، 

خوري عمر، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طبعة مدعمة بالاجتهاد  .7
 .6113 -6112ائر، القضائي، كلية الحقوق، جامعة الجز 

خوري عمر، طرق الطعن في الأحكام طبقا لقانون الاجراءات الجزائية، المجلة  .2
، 11، المجلد رقم1الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 .6113، 16عدد

ت منشورا 1الطبعةعادل بوضياف، المعارضة و الاستئناف في المسائل الجزائية،  .3
  .6113كليك، الجزائر، 

، الطبعة الأولى، دار (دراسة مقارنة)عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائية  .11
 .1333المنشورات الحقوقية، الدكوانة لبنان، 

عبد الحكيم فوده، محكمة الجنايات، دراسة لنشاطها ودور الدفاع أمامها على ضوء  .11
 .1336، الإسكندرية، المعارف للنشرقضاء النقض، د ط، منشأة 

عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن . 16
 .6113، دار بلقيس للنشر، الجزائر 6، ط6112/6113

 يةسعد، أجهزة ومؤسسات النظام القضائي الجزائري، المؤسسة الوطن يزعبد العز  .13
 .1322للكتاب، الجزائر، 

ل الإجراءات أمام محكمة الجنايات، الدیوان الوطني للأشغال عبد العزيز سعد أصو  .11
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 .6116التربوية ،الطبعة الأولى، 

 

عبد العزيز سعد، طرق والإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائية ،دار  .11
 .6112الهومة، الطبعة الرابعة ، الجزائر، 

ات، دار هومه للطباعة و عبد العزيز سعد، أصول الإجراءات أمام محكمة الجناي .11
 .6111النشر و التوزيع الجزائر، 

عبد الله أوهایبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ، الجزء الثاني، دار هومه  .17
 .6112للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

جامعة محمد بن أحمد، التقاضي على درجتین في الجنايات بین الواقع والقانون، دار ال .12
 .6117الجدیدة للنشر، الإسكندرية، 

محمد حزيط، أصول الإجراءات الجزائية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة  .13
 .6112والنشر والتوزيع، الجزائر، 

محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح قانون أصول الإجراءات الجزائية،  .61
 .6111والتوزيع، عمان الأردن، نشر ، دار الثقافة لل1 الطبعة

محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبیب الأحكام الجنائية، مكتبة  .61
 .6113، طبعة الأولى ،الإسكندرية، الإشعاع

الطبعة الأولى، دار  ية،في أصول المحاكمات الجزائ یزمحمد علي السالم الحلبي، الوج .66
 .6113عمان، الأردن،  يع،الثقافة للنشر والتوز 

نبیل صقر، الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا محكمة الجنايات الإجراءات، دار  .63
الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عین ملیلة، 
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 .6113الجزائر، 

، دار هومة 3، ط6نجيمي جمال، قانون الإجراءات الجزائية، الاجتهاد القضائي، ج .61
 .6117الجزائر ، للطباعة والنشر والتوزيع، 

 

 الجامعيةوالمذكرات  لرسائلا /ب

أطروحة دكتوراه " دراسة مقارنة"التیجاني زلیخة، نظام الإجراءات أمام محكمة الجنايات .1
 .6116في الحقوق فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

ادة الدكتوراه، بوياوي صليحة، السلطة التقدیرية للقاضي الجنائي، رسالة لنیل شه .6
 .6111/6111القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق جامعة الجزائر،

بيا غوت، نظام التقاضي أمام محكمة الجنايات وفقا للقانون الجزائري، أطروحة مقدمة  .3
لنیل شهادة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 

 .6161/6161الجزائر، تلمسان،بلقاید، 

عمارة عبد الحمید، ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريع  .1
 .6113الحقوق ، بن عكنون الجزائر، الوضعي والإسلامي، أطروحة دكتوراه، كلية 

نون شهادة الدكتوراه في القا یللن یرمحمد مرزوق، الحق في المحاكمة العادلة، رسالة تقد .1
-6111تلمسان، الجزائر،  ید،جامعة أبو بكر بلقا ياسية،الحقوق والعلوم الس يةالعام، كل
6111. 

ناهد يسرى حسین العيسوي، ضمانات المحاكمة الجنائية المنصفة، رسالة لنیل درجة  .1
 .6116الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عین الشمس، 

حكمة الجنايات، مذكرة ماجستیر، كلية آمال عيشاوي، الإجراءات المتبعة أمام م  .7
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. یوسف بن خدة الجزائر الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة بن
6112/6113. 

ذاودي عبد الله، الطعن بالاستئناف في المادة الجزائية، مذكرة مقدمة لنیل شهادة  .3
بن یوسف  11ائر الماجستیر في القانون الجنائي، كلية الحقوق سعید حمدین، جامعة الجز 

 .6111/6111بن خدة، 

مقري أمال، الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الصادر بالإدانة، مذكرة مقدمة لنیل  .10
درجة الماجستیر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، 

6111/6111. 

 العلميةالمقالات  /ج

للقضاء الجنائي في قانون  یدةفي الأحكام الجد قراءة"  ین،العربي شحط محمد الأم .1
محمد بن أحمد،  6، جامعة وهران  12والقانون، العدد  ياسة، دفاتر الس" يةالإجراءات الجزائ

 .6112جانفي، 

، مجلة "الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام محكمة الجنايات"بلعزام مبروك،  .6
 .6117، ديسمبر  63سطیف، عدد  المحامي، تصدر عن منظمة المحامین لناحية

بن عودة مصطفى، المعارضة والاستئناف ودورهما في الوصول للحكم العادل في ظل  .3
، 11قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، المجلد 

 .6117، جامعة غرداية، الجزائر، 1العدد

مام محكمة الجنايات في التشريع الجزائري دنيا زاد ثابت، التقاضي على درجتین أ .1
المعدل  6117مارس  67، الصادر بتاريخ 17-17دراسة تحلیلية على ضوء القانون 

لقانون الإجراءات الجزائية، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، تصدر عن جامعة تبسة، 
 .6112، سنة 1، العدد 3المجلد 
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أمام محكمة الجنايات، المجلة النقدية للقانون  فتحي وردية، مستجدات نظام المحلفین .1
 .6113، تیزي وزو، 16والعلوم السياسية، العدد

 7-17في ظل قانون  يةالاستئناف ياتعبد الرحمان خلفي، أي دور لمحكمة الجنا .1
 .6117،الجزائر،  63عدد  یف،سط ینمجلة المحامي، منظمة المحام

أمام محكمة الجنايات بین  ینء المحلفخلفي عبد الرحمان، طهراوي حسان، آرا .7
، المجلة الأكاديمية (دراسة مقارنة في القانون الجزائري والفرنسي)الاستقلالية والخضوع 

 .6161، 11، العدد 11نوني، المجلد للبحث القا

لحسن سعادي، دراسة حول نظام محكمة الجنايات في القوانین المقارنة، نشره القضاة، . 2
 6111ستة وستون،  وية، العددیوان الوطني للأشغال التربدل الدوزارة الع

العنصر القضائي  ینفي القانون الجزائري، ب ياتمحكمة الجنا یلةتشك يط،محمد حز  .3
 .6113، نوفمبر 6والعنصر الشعبي، مجلة صوت القانون، المجلد السادس العدد 

حكمة الجنايات، محي الدین حسیبة، الطعن بالمعارضة والاستئناف في أحكام م .11
 .6113، سبتمبر3، الجزء33، العدد1رحوليات جامعة الجزائ

مختار سیدهم، إصلاح نظام محكمة الجنايات، محاضرة ملقاة عن بعد من المحكمة  .11
، منشورة بمجلة المحامي الصادرة عن منظمة المحامین، 6117سبتمبر  61العليا بتاريخ 
 .6117، 63سطیف، عدد 

خصوصية الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، كلية الحقوق  هنية عمیروش، .16
 .والعلوم السياسية، جامعة بجاية، الجزائر،
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 لخصم
محكمة الجناياا  استاناناةية ننم ان بان  ااجه الجلاا  ال باااية  نااك  ة  ا اة  إن 

ح اات نناااك  ماان بن ااو جبااااه عماان بن ااو ااام ه يل ااف ب ياام نتاامية المح  اا ن   اان  
إحالااة الم ااام ممااا  محكماااة الجنايااا  استاااناناةية ع لااام  مااد اتااانانا  الحكاا  ال اااادو بااان 

ل باااوأ ميااا  إ ناادااا ماان ال ااع  المااعاله ل نلااف  ااالحك   محكمااة الجنايااا  اس نداايااة ةااه  جااا
كماااة بادلاااة عةاااف إجاااوااا   ا اااة ننل ااا  الدجاااة ةاااه امح إلااا  الأ  اااوأح ااات نلاااد   ااا   

ان ا  اا  عن  ا  محكماة الجنايااا  استاناناةية ةاه ال باية دعن النلااوض إلا  ماا جبا   اام 
ن إلغاااا إجاااوااا  الحكاا  المتاانفنم ةاااه الاادبعة الممعمياااة مااب إلنامياااة نتاا    محكاملاااا   عا 

الغياااا  مماااا   ااا   المحكماااة عا بلااااا المااانل    ااااجوااا الن  ااام بااان الحباااعو عاتااان داللا 
المنغ اا  الحااف ةااه اللماان  المماوبااة يمن ااو ماان الباامانا  النااه جاااا  لااا نمااد   جااانعن 
الإجوااا  الجنااية  نا يم بن إمكانية اللمان  االن ف ةاه محكاملاا ةاه ميمااد  مانياة مياا  

  .المحكمة الم يا مما 
 

Summary 

The Appeals Tribunal is distinct from the other judicial bodies 

by a special composition. jurors ", consisting of a judicial and 

popular component called jury designation, The file shall be 

referred to the Assize Court of Appeal after the appeal of the 

sentence of the Assize Court of First Instance within 10 days from 

the day following the sentencing. Where the latter aims at a fair 

court in accordance with special procedures requiring precision in 

their taking, The Appeals Tribunal decides the case without 

referring to the appellant's judgment in the public proceedings with 

the obligation to set aside its judgments. The annulment of the 

proceedings for failure to attend and their replacement by the 

proceedings for absence before this court and the granting of the 

absent accused the right to appeal against the objection are 

guarantees under the amendment of the Code of Criminal 

Procedure; Not to mention the possibility of cassation appeals to the 

Supreme Court on eight days' notice. 

 

 

 



 
  

 

 

 

  

Sommaire 

Le Tribunal d'appel se distingue des autres organes judiciaires 

par une composition spéciale. jurés », constituée d'une composante 

judiciaire et populaire dénommée désignation des jurés, Le dossier 

est transmis à la cour d'appel d'assises après appel du jugement de la 

cour d'assises de première instance dans un délai de 10 jours à 

compter du lendemain du prononcé de la peine. celle-ci vise à un 

tribunal équitable selon des procédures particulières exigeant de la 

précision dans leur déroulement, Le Tribunal d'appel tranche 

l'affaire sans se référer au jugement de l'appelant dans la procédure 

publique avec l'obligation d'annuler ses jugements. comparaître et 

leur remplacement par la procédure d'absence devant cette 

juridiction et l'octroi à l'inculpé absent du droit de se pourvoir contre 

l'opposition sont des garanties prévues par la modification du code 

de procédure pénale ; sans oublier la possibilité de pourvois en 

cassation devant la Cour suprême moyennant un préavis de huit 

jours. 
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